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لطات، وذلك بتقسیم تفترض مقتضیات دولة القانون تكریس مبدأ الفصل بین السّ 
لاحیات بین عدّة مؤسّسات في الدولة لأنّ تركیزها في ید هیئة واحدة سوف یؤدي إلى فساد الصّ 

الأفراد، لذلك دعى العدید من المفكّرین والفلاسفة ومن بینهم الحكم وإهدار حقوق وحریات 
نفیذیة عن تلك لاحیات المخوّلة للسّلطة التّ مونتیسكیو في كتابه روح القوانین إلى فصل الصّ 

مع عدم وجود مانع من تكریس ،ة القضاءالتّشریعیة، وتكریس مبدأ استقلالیّ المعهودة للسّلطة
.1تعاون بینها

إلاّ أنّ 1996ئر بمبدأ الفصل المرن بین السّلطات خصوصا في دستور أخذت الجزا
الّتي اعتمدها الدستور في تنظیمه لهذا المبدأ أثار العدید من الإستفهامات، ذلك أنّ الآلیات

التّطبیق المرن لهذا المبدأ في الجزائر كثیرا ما یفسّر لصالح السّلطة التّنفیذیة ممثلّة في        
. ةوریّ رئیس الجمه

الجزائریة تركیز السّلطة في ید رئیس الجمهوریّة وذلك في أوّل كرّست التّجربة الدستوریة
كما ،2لطات في ید الرئیسعرف تركیزا شدیدا للسّ 1963فدستور ؛دستور عرفته منذ الاستقلال

ة لرئیس الجمهوریّ لاحیات الواسعة الممنوحة لم یكن مغایرا لسابقه من حیث الصّ 1976أنّ دستور 
.سلطات وصلاحیات أوسع لهذا الأخیربل نصّ على 

وراء إسراع السّلطة في المبادرة بوضع إصلاحات 1988كانت أحداث الخامس من أكتوبر 
طبیعة النّظام السّیاسي الجزائري، وكان أهمّها إصدار دستور فيدستوریة وسیاسیة، وممهّدة لتغییرٍ 

1-CHARLES Louis de secondat baron de Montesquieu, l’esprit des lois 1748,librairie Larousse paris,1971,

p.72.

، مذكرة لنیل شهادة الماستر 1996مبدأ الفصل بین السلطات في ضوء دستور بوجاجة نجیب،، بورجاج علي:نقلا عن
یاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، ة الحقوق  العلوم السّ جماعات الإقلیمیة، كلیّ الفي القانون ، فرع القانون العام ، تخصص 

.06.، ص2013بجایة،

أحمد بن بله بین عدّة مناصب منها رئاسة الدّولة، رئاسة الحكومة، رئاسة الأمانة العامّة لحزب جمع الرئیس الأسبق - 2
جبهة التحریر الوطني، وزارة الداخلیة، وزارة المالیة ووزارة الإعلام، كما كان یتولى تنفیذ القوانین، وسلطة التنظیم، إضافة 

.نیة والعسكریةإلى الصلاحیات الواسعة في التّعیین في الوظائف المد
Voir la constitution Algérienne, de 08 septembre 1963, journal official, n 64, publié le 10-:لمزید من التفاصیل

septembre 1963.



ةـــــــــــــــــــممقدّ 

7

یدة تتمثّل في اعتراف المؤسّس الدستوري بالتعددیّة الحزبیّة لأوّل مرّة الّذي جاء بمبادرة جد1989
ابقة في مجال تركیز ة السّلطة التّنفیذیة، إلاّ أنّ هذا الدستور لا یختلف عن الدساتیر السّ وبثنائیّ 

السّلطة في ید الرئیس، أین عمل كذلك المؤسّس الدستوري على تكریس هیمنة وسیطرة رئیس 
.ث في الدولةلى السّلطات الثلاّ ة عالجمهوریّ 

لاحیات ما جعله یحتلّ مركزا بمجموعة من الصّ رئیس الجمهوریةبمدّ 1996استمرّ دستور 
ة الرئیس الفعلي للسّلطة التنّفیذیة باقي السّلطات؛ حیث یعتبر رئیس الجمهوریّ نمرموقا ومتمیّزا ع

ا السّلطة التنّفیذیة من سلطة مزدوجة شكلیّ الّذي حوّل 2008خصوصا بعد التّعدیل الدّستوري لسنة 
ا لرئیس ا ووظیفیّ حیث یعتبر الوزیر الأوّل في الجزائر تابعا عضویّ 3إلى أحادیة بغلاف مزدوج،

ة واسعة أین أصبح یزاحم البرلمان في بصلاحیات تشریعیّ هذا الأخیر ة، كما یتمتّع الجمهوریّ 
.ةوظیفته الأصلیّ 

على السّلطة القضائیة الّتي من المفروض أن تكون مستقلّة حیث أضف إلى ذلك كلّه تأثیره
. مّةمهة صلاحیات قضائیّ 1996منح له دستور 

الّذي مزج بین آلیات ومبادئ كلّ من النظامین وكلّ هذا راجع لطبیعة النّظام السّیاسي الجزائري 
بالنّظام الرئاسي من حیث طریقة البرلماني والرئاسي؛ حیث یظهر تأثّر النّظام السّیاسي الجزائري 

ة، والّتي تكون عن طریق الاقتراع العام من جهة، وكذلك بعدم إقرار انتخاب رئیس الجمهوریّ 
4.مسؤولیته السّیاسیة من جهة أخرى

ة أمّا النّظام البرلماني فیستمد منه النّظام السّیاسي الجزائري مبدأ ثنائیة السّلطة التنّفیذیة والمسؤولیّ 
سیة للحكومة، إضافة إلى مساهمة السّلطة التّنفیذیة في عملیّة التّشریع إلى جانب السّیا

.السّلطة التّشریعیة
ة، أمّا تلك وهكذا نلاحظ أنّ الآلیات المستمدّة من النّظام الرئاسي هدفها منح القوّة لرئیس الجمهوریّ 

لطة التّشریعیة، وهذا ما جعل الكثیرین المستمدّة من النظام البرلماني من شأنها إضعاف وتقیید السّ 

، 2008، المركز القانوني للوزیر الأوّل في الجزائر على ضوء التّعدیل الدستوري لسنة یحیاوي عاشور، بوزلمادن لیلیة-3
قانون الجماعات الإقلیمیة، جامعة عبد الرحمان : القانون العام، تخصّص: كرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرعمذ

.13.صمیرة، بجایة،
دكتوراه في العلوم، تخصّص لنیل درجة أطروحة یویة للنّظام السّیاسي الجزائري،، عن الطّبیعة الرئاسأومایوف محمّد- 4

.03.، ص2013معمري، تیزي وزو، القانون، جامعة مولود
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ة ونتیجة لذلك فإنّ رئیس الجمهوریّ 5جزائري بالنّظام الرئاسیوي المغلق،یصنّفون النّظام السّیاسي ال
.یاسي الجزائري وحجر زاویتهالسّ یعدّ محور النّظام 

إضافة إلى إلى طریقة انتخاب الرئیس من طرف كلّ الشّعب، یرجع الامتیاز الرئاسي أساسا
منح ه وهذا ماكلیة لصلاحیاتشحدود مقابلالصلاحیات الواسعة المعهودة إلیه بموجب الدستور،
.امتیازا لرئیس الجمهوریّة في النّظام الدستوري الجزائري

:یثور التساؤل حولسبق من تقدیم على ضوء ما
.؟جزائريامتداد المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في النّظام الدّستوري ال

ة في الجزائر بمكانة هامّة وذلك راجع لطریقة اختیاره وللصّلاحیات الواسعة یتمتّع رئیس الجمهوریّ 
یة لا تشكّل رادعا له لحدّه ممقابل حدود صوریة ووه، )الفصل الأوّل(الممنوحة له بموجب الدستور 

).الفصل الثاني(كل الّذي یتوافق ورغباته عن التعسّف في استخدام سلطاته بالشّ 

قدي للتّعلیق على نمنهج و تحلیلا للقواعد القانونیة والمنطلقات الفقهیة،دراسة هذا الموضوعتتطلّب 
، أمّا المنهج المقارن فاستخدمناه في هذه الدراسة بغرض مطابقة تجارب لقانونیةالنّصوص ا

ات التاریخیة التاّریخي بغیة تتبّع المحطّ الأنظمة المقارنة مع النّظام الجزائري، كما اعتمدنا المنهج 
.في الموضوعتطرقنا إلیها الّتي 

، المجلة الجزائریة للعلوم "2008إجراءات وتأسیس ومبرّرات تعدیل "، تعدیل الدستور بواسطة البرلمان، شعیر سعیدالبو -5
.18.صخصوصا23- 07ص .ص،2012، جامعة الجزائر، 01القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، عدد 
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نفیذیة، التشریعیة والقضائیة فيلطات التّ تبنى المؤسّس الدستوري الجزائري فكرة تنظیم السّ 
ذلك بفعل تفوّق و الدّولة، فكرّس مبدأ الفصل بینها، إلاّ أنّ تطبیق هذا المبدأ قد أخفق في الجزائر

یحتلّ هذا الأخیر مكانة السّلطة التّنفیذیة ممثّلة في رئیس الجمهوریّة على باقي السّلطات، حیث 
االشّعب، فهو إذذلك راجع لطریقة انتخابه، حیث یتمتّع بالشرعیة لأنّه منتخب من قبلممتازة و 

.)الأوّلالمبحث (6المعبّر عن إرادتهم وتطلّعاتهملهم و يالممثّل الفعل

ة یاسي الجزائري منحت لرئیس الجمهوریّ ظام السّ الرئاسوي للنّ جاهالاتّ ضف إلى ذلك أنّ أ
روف العادیة أو في منصبا سامیا، حیث یتمتّع هذا الأخیر بعدّة صلاحیات وذلك سواء كان في الظّ 

قیق للتّوزیع غیر الدّ نفیذیة، وذلك نظرا روف الاستثنائیة، حیث یهیمن على السّلطة التّ الظّ 
كما 7ة والوزیر الأوّل،لاحیات بین قطبي السّلطة التّنفیذیة المتمثّل في كلّ من رئیس الجمهوریّ للصّ 

ة طالت السّلطة التّشریعیة وذلك نظرا لتزاید دوره التّشریعي مقابل تقیید أنّ سیطرة رئیس الجمهوریّ 
).المبحث الثاني(ساعاضائیة یزداد اتّ لى السّلطة القكما أنّ تأثیره ع8شریعیة للبرلمان،الوظیفة التّ 

المبحث الأول
سموّ منصب رئیس الجمهوریة في النّظام الدّستوري الجزائري 

ة في النّظام الدّستوري الجزائري منصبا سامیا باعتباره منتخبا من یحتلّ رئیس الجمهوریّ 
یكون ذلك حسب الشّروط الّذین اختاروه، و طرف الشعب، حیث یستمد شرعیته من إرادة الناخبین 

10والقانون العضوي المتعلّق بالانتخابات9والإجراءات المنصوص علیها في الدستور

وأثره على النّظام 1996، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التّعدیل الدستوري لسنة منیرة بلورغي-6
القانون الدستوري، كلیة الحقوق السیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص 

.07.، ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
، 2008، المركز القانوني للوزیر الأوّل في الجزائر على ضوء التّعدیل الدستوري لسنة یحیاوي عاشور، بوزلمادن لیلیة-7

.05.المرجع السابق، ص 
.14.، ص المرجع السابقري، ة للنّظام السّیاسي الجزائ، عن الطّبیعة الرئاسیویأمایوف محمّد-8
، الذي صدر بموجب المرسوم الرئاسي 1996نوفمبر 28، الذي وافق علیه الشعب الجزئري في استفتاء 1996دستور -9

، المعدل 1996دیسمبر 07، الصادرة في 76ش، عدد .د.ج.ج.ر.،ج1996دیسمبر 07، مؤرخ في 483-96رقم 
14، الصادرة في 25ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2002أفریل 10، مؤرخ في 03- 02القانون العضوي رقم والمتمم بموجب
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جدید، كما یمكن أن تكون سنوات قابلة للتّ 05ة لمدّة لیصبح بعدها رئیسا للجمهوریّ ) لالمطلب الأوّ (
).انيالمطلب الثّ (ة مواصلته لمهامه دون إمكانیّ المدّة أقلّ من ذلك في حالة حدوث مانع یحول 

المطلب الأوّل
ة في الجـزائـرة الأحكام المتعلقة بانتخاب رئیس الجمهوریّ خصوصیّ 

روطلشّ لمجموعة من اذلك وفقاة من بین عدّة مترشّحین، و انتخاب رئیس الجمهوریّ یتمّ 
ووفقا ،)لالفرع الأوّ (المنصوص علیها في الدستور وكذا في القانون العضوي المتعلّق بالانتخاب

كما نصّت الأحكام الدّستوریة وقانون ، )انيالفرع الثّ (الخاصّة ة القانونیّ لإجراءاتلجملة من ا
.)الثالفرع الثّ (مجموعة من القواعد الّتي تنظّم عملیّة الاقتراع علىالانتخابات

الفرع الأوّل 
ة في الجزائرشروط قـابلیة الانتخاب لمنصب رئیس الجمهوریّ 

ة في الجزائر لمجموعة من الشّروط الّتي تخضع عملیة الترشّح لمنصب رئیس الجمهوریّ 
روط منصوص علیها في الدستور لذا ح استیفائها لقبول ملف ترشحه، وهذه الشّ یجب على المترشّ 
المتعلّق بالانتخابات 01-12كما أضاف القانون العضوي رقم ) أوّلا(ة دستوریّ اعتبرت شروط 

ة وشهادة الإعفاء شرط جمع التوقیعات وكذا تقدیم شهادة طبیّ 11بتفویض من المؤسّس الدستوري
).ثانیا(من الخدمة الوطنیة 

ةح لمنصب رئیس الجمهوریّ ة للترشّ روط الدستوریّ الشّ :أوّلا 
ح ر في المترشّ روط الــواجبة الــتوفّ بمجـموعـة من الــشّ 1996الدستـور الجـزائـري لــسـنة أقــرّ 

:روط فيل هذه الشّ وتتمثّ 12،الدستورمن73ة متها المادّ ة ونظّ لرئاسة الجمهوریّ 

ش، .د.ج.ج.ر.، ج2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08، معدل ومتمم بموجب القانون العضوي رقم 2002أفریل = 
.2008نوفمبر 16، الصادرة في 63عدد 

14، الصادرة في 1ر عدد.المتعلّق بنظام الانتخابات، ج2012ینایر12، المؤرّخ في 12/01القانون العضوي رقم - 10
.2012ینایر 
".تحدّد شروط أخرى بموجب القانون":المعدّل والمتمّم على1996الفقرة الأخیرة من دستور 73تنصّ المادة - 11

. المرجع السابق،1996من دستور 73انظر المادة -12
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شرط الجنسیة-أ
اشترط تعتبر الجنسیة رابطة بین الفرد والدولة، تجعل الفرد عضوا في الدولة، وقد 

ة تمتّعه بالجنسیة الجزائریة ح لرئاسة الجمهوریّ المؤسّس الدستوري الجزائري في المترشّ 
:ویكون المترشح متمتّعا بجنسیة جزائریة أصلیة طبقا لقانون الجنسیّة في حالتان،13ةالأصلیّ 

وهي أن یكون أحد أبویه جزائري الجنسیة وهو ما یعرف بحق :الجنسیّة الجزائریة بالنّسب- 
المتضمن تعدیل وتتمیم قانون 01-05من الأمر 05وهو ما نصّت علیه المادة 14الدم،

.15الجنسیة الجزائریة
من 07ونظمته المادة 16وهو ما یعرف بحق الإقلیم،:الجنسیة الجزائریة بالولادة في الجزائر- 

.17نت حالاتهاوبیّ ن قانون الجنسیّة المتضمّ 01-05الأمر 
ح كون هذا الأخیر یكون أكثر ارتباطا ة للمترشّ ة الأصلیّ یكمن الهدف من الإقرار بالجنسیّ 

.18ة ومصالحها بالمقارنة مع مكتسب الجنسیة بالوطن والأمّ 
ك أنّ یثور التساؤل في هذه الحالة حول التداعیات الّتي قد یستقر علیها الرأي العام حین یدر 

من الأمر       07المترشح  قد ولد في ظلّ حالة من تلك الحالات المنصوص علیها في المادة 
،ة، وهل أنّه یصحّ من الناحیة الأخلاقیة أن یكون المترشح لمنصب رئیس الجمهوریّ 05-0119

وأثره على النظام 1996القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لسنة ، المركز بلورغي منیرة-13
.18.السیاسي، المرجع السابق، ص

، 2006،عدد الجنسیات، دار هومة، الجزائر، الجدید في قانون الجنسیة الجزائریة والمركز القانوني لمتطیبة محمد-14
.26.ص
86-70، المعدل و المتمم للأمر 2005فبرایر سنة 27المؤرخ في01-05رقممن الأمر05انظر المادة -15

.2005فبرایر 27، الصادرة في 15المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة، جریدة رسمیة، العدد 
.31.المرجع السابق، ص ، عدد الجنسیات، الجدید في قانون الجنسیة الجزائریة والمركز القانوني لمتطیبة محمد-16
.، سالف الذكر2005نوفمبر 27، المؤرخ في 01- 05من الأمر 07لمزید من التفصیل انظر المادة -17
الجامعیة، دیوان المطبوعات،، الجزء الثالث- السلطة التنفیذیة–، النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید-18

.17.، ص2013الجزائر،
دكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید،              طروحة لنیل درجةأ، نظام الانتخابات في الجزائر، بن مالك بشیر-19

.406.، ص2011تلمسان، 
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ة ة متمتّعا بجنسیّ لذا فإنّه من المنطقي أن یكون المترشّح لرئاسة الجمهوریّ مجهول النّسب،
.جنسیة أصلیة بالولادة في الجزائرة بالنّسب لا أصلیّ 

دین بالإسلامی- ب
، فلا یمكن التّسلیم 20ین یدینون بالإسلامة الجزائریّ هذا شرط طبیعیا كون أن غالبیّ یعتبر

ائدي في هذا احقة تدین بالإسلام ورئیسها ینتمي لدین آخر فالتوافق العقة السّ بأن تكون الأغلبیّ 
علىتي تنصالّ 1996من دستور 2، كذلك هو امتداد للمادّة 21الواقعیحكمه النص و المجال 

م لحمایة نا بالإسلاة متدیّ ، لذا كان لزاما أن یكــون رئـیـس الجمهوریّ 22"الدولة الإسلام دین:"أنّ 
.23ین الإسلاميالــدّ وتكــریس  

ح شیعي ففرضا لو كان المترشّ ح مسلم سني،لم یشر الدستور إلى مدى إلزامیة أن یكون المترشّ 
هل یمكن له الترشح أم لا؟، أضف إلى ذلك أن الدستور لم یشر إلى مدى إمكانیة إقالة رئیس 

.ینالجمهوریة بسبب تبدیله لدینه، أي أثناء انتخابه كان مسلما لكن بعد ذلك إرتدّ عن الدّ 
للإنتخابات الرئاسیة مسلم؟ هل أضف إلى ذلك أنّ الدستور لم یبیّن كیف یتمّ إثبات أنّ المترشّح
یكون ذلك بتصریحه بذلك أم من خلال ممارسته لشعائر الدّین؟ 

كاملة یوم الانتخاببلوغ أربعین سنة-ج
والعبرة 24سنة یوم الانتخاب،40في فقرتها الثالثة في المترشّح بلوغ 73تشترط المادة 

.25سنة یوم تقدیم ملف الترشّح إنّما ببلوغها یوم الاقتراع40لیست ببلوغ 

، رئیس الجمهوریة بین الدستورین الجزائري و الأمریكي، مذكرة لنیل شهادة  ماجستیر في العلوم    مفتاح حنان-20
.04.، ص2004السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،القانونیة، فرع القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم 

وتحدید طبیعة النظام السیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة 1996، تنظیم السلطة التنفیذیة في دستور بن صفي علي-21
.11.، ص2003ماجستیر، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر،ال

.لمرجع السابقا، 1996من دستور 2المادة -22
.18.، المرجع السابق، ص-السلطة التنفیذیة–النظام السیاسي الجزائري، بوالشعیر سعید-23
.المرجع السابق،1996من دستور 73/3المادة-24
.423.نظام الانتخابات في الجزائر، المرجع السابق، ص،بن مالك بشیر-25
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. 26دائما ما یرتبط بمعاییر دینیة40یظهر لنا تأثّر المؤسّس الدستوري بالتوجّه الدّیني لأنّ سن 
.27"الإسلام دین الدولة" :تنص على أنّ 1996من دستور 02المادة خصوصا وأنّ 

بالحقوق المدنیة والسّیاسیةالتمتّع -د
یعتبر هذا الشرط بدیهیا حیث أنّه یجب أن یكون الشخص الّذي یرغب في تولي منصب 

، فلا یمكن منح تسییر أمور الأمّة 28رئاسة الجمهوریة متمتّعا بكامل حقوقه المدنیة والسیاسیة
حقوقه المدنیة بأكملها لشخص ناقص الأهلیة أو محكوم علیه أو محروم من ممارسة بعض

، ذلك أنّ التمتّع بالحقوق المدنیة یعدّ قوة معنویة معتبرة تجعل صاحبها یكتسب الثقة 29والسیاسیة
.30بنفسه كانسان، أمّا التمتّع بالحقوق السّیاسیة تجعله یتمتع بثقة المواطن داخل مجتمعه

لكنّنا نتساءل هنا عن المساجین السّیاسیین وكذا الأشخاص اّلذین استفادوا من حقّ العفو أو ردّ 
.الاعتبار هل یحقّ لهم الترشّح لمنصب رئیس الجمهوریة مستقبلا أم لا؟

الجنسیة الجزائریة لزوج المترشح- ه
یشترط أن تكون جنسیة یفید هذا الشرط أن یكون زوج المترشح ذو جنسیة جزائریة ولم 

، وتلعب جنسیة زوج المترشح 31جزائریة أصلیة مثلما اشترطها المؤسس الدستوري  في المترشح
.32دورا هاما وأساسیا في حیاة الشعب الذي یحكمه وتولد نوع من الثقة بین الرئیس و شعبه

. "حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعین سنة:" من سورة الأحقاف15الآیة یقول االله تعالى في -26
نزل علیه الوحي في سنّ الأربعین، وكذلك الخلفاء كانوا یتولون الخلافة وهم قد -صلى االله عله وسلم–كما أن الرسول -

.هذه الاعتباراتسنة إقتداء بكلّ 40تجاوزوا سن الأربعین عاما فقد یكون اشتراط المؤسّس الدستوري لسنّ 
:لمزید من التفصیل أنظر=
، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، السلطات الثلاث، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات أوصدیق فوزي-

.106.، ص2008الجامعیة، الجزائر، 
.سالف الذكرال، 1996من دستور 2المادة -27
.106.الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، المرجع السابق ، صأوصدیق فوزي،-28
.18المرجع السابق، ص ،-السلطة التنفیذیة–النظام السیاسي الجزائري، بوالشعیر سعید-29
،      1999، ، مصر، الوجیز في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار المطبوعات الجامعیةفهمي مصطفى أبو زید-30

.553.ص 
.18.صالجزائر،،2007، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ،بوكرا ادریس-31
.4.، رئیس الجمهوریة بین الدستورین الجزائري و الأمریكي، المرجع السابق، صمفتاح حنان-32
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كشرط 1995بات للإشارة سبق وأن تمّ إدراج شرط الجنسیّة الأصلیّة لزوج المترشح قبل انتخا
المتضمّن قانون 21-95من الأمر 108للترشّح للانتخابات الرئاسیة وذلك في المادة 

وبعد عرض هذه المادة على المجلس الدستوري لدراسة مدى دستوریتها في سنة 33الانتخابات
قرّر المجلس عدم دستوریة هذه المادّة ذلك أنّ الدستور كان 199535وكذلك في سنة 198934

ة فهذه ة أصلیّ المترشّح، ولم یشترط أن تكون الجنسیة الجزائریّ ة لزوجة الجزائریّ صد فقط الجنسیّ یق
.الأخیرة شرط مرتبطة فقط بالمترشح أمّا زوجه فیكفي فقط تمتّعه بالجنسیة الجزائریة

نوا ین الّذین كاح هو استبعاد بعض المترشحة لزوج المترشّ ة الأصلیّ كان الغرض من اشتراط الجنسیّ 
، وهذا ما ولّد خلافا بین المجلس الدستوري من جهة ومؤسسات الجمهوریة من معارضین للنّظام

جهة أخرى  ووصل الأمر إلى حدّ تهدید أعضاء المجلس الدستوري بالاستقالة الجماعیة في حال 
.36تمسّكت السلطة بشرط الجنسیة الأصلیة لزوج المترشح

1942إذا كان مولودا قبل یولیو 1954نوفمبر1المشاركة في ثورة -و
ینبغي على المترشح لرئاسة الجمهوریة أن یثبت مشاركته في الثورة التحریریة وذلك إذا كان 

إلاّ أنّ هذا الشرط لم یكن واضحا من الناحیة العملیة حیث أنّ . 1942قد ولد قبل جویلیة 
، وقد أثیر هذا 37لإثبات المشاركة في الثورةن الوثیقة الواجب تقدیمها النصوص القانونیة لم تبیّ 

حركة حمسرئیسمحفوظ نحناححین رُفض ملف المترشح السیّد1999الإشكال في انتخابات 

المؤرخ في 13- 89المعدل والمتمم للقانون رقم 1995یولیو 19المؤرخ في 21-95من الأمر رقم 8انظر المادة -33
یولیو 23، الصادرة في 39المعدل والمتمم والمتضمن قانون الانتخابات، جریدة رسمیة، العدد 1989غشت 07

.19.، ص1995
یتعلق بقانون 1989غشت سنة 20المــــوافق 1410محـــرم عـــام 18مؤرخ في -م د -ق .ق-1قرار رقم -34

.1989غشت 30، الصادرة في 36عدد،شد،،ج،ج،ر،جالانتخابات، 
بدستوریة ، یتعلق 1995غشت سنة 6الموافق 1416ربیع الأول عام 9مؤرخ في 95-د .م-أ .ق-01قرار رقم -35

، 1995غشت 08، الصادرة في 43عدد ) ج،ر،ج،ج،د،ش(من قانون الانتخابات،108البند السادس من المادة 
.19.ص
.19.بوالشعیر سعید، المرجع السابق، ص: أنظر المرجع التاليلمزید من التفصیل-36
السیاسي الجزائري، المرجع السابق، وتحدید طبیعة النظام1996، تنظیم السلطة التنفیذیة في دستور بن صفي علي-37

.14.ص
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یكون بوثیقة في الثّورةإثبات المشاركةرشحه مبررا رأیه أنّ تالمجلس الدستوري حیث رفض
شرط المشاركة في بوشعیرسعیدوحسب الأستاذ.38وطنيالعضویة في جیش جبهة التحریر ال

نظرا لما حظي به من تأیید في الانتخابات الرئاسیة محفوظ نحناحورة وضع أصلا لمنع ترشحالثّ 
.199539لسنة 

تي تنص على المساواة وهذا من الدستور الّ 29هذا الشرط یتناقض مع المادة لاحظ أنّ ن
العدید ممن هناك، أضف إلى ذلك أنّ 40الثوريوري والمرشح غیر ح الثّ الشرط یمیز بین المترشّ 

كانوا یرغبون بالالتحاق بجبهة التحریر الوطني وقوبل طلبهم بالرفض لعدم الحاجة إلیهم بالتاّلي 
.41عدم المشاركة لا یعني على الإطلاق معارضة الثورة

1942إذا كان مولودا بعد یولیو الثورةعدم تورط أبویه في أعمال ضدّ -ز
حیث ینبغي على المترشح إثبات 1942یخص هذا الشرط المترشحین المولودین بعد جویلیة 

، حیث یمنع ترشح أبناء الّذین اتخذوا مواقف ضدّ 42عدم تورط أبویه في أعمال ضد الثورة 
إلاّ أنّه وبحسب رأینا فإنّ هذا الشرط من شأنه أن . 43الثورة ویقصد بهم الموالین للاستعمار وعملائه

یحرم بعض المترشحین من الترشّح للانتخابات الرئاسیة رغم كونهم قد شاركوا في الثّورة 
وشارك في الثورة التحریریة ولكن 1942حا یكون قد ولد بعد یولیوشّ متر التّحریریة، معنى ذلك أنّ 

ت الرئاسیة ولا تشفع یمنع من الترشّح للانتخابا1954نوفمبر 1أبویه تورطوا في أعمال ضد ثورة 
.في الثورة له مشاركته

صریح بالممتلكاتالتّ -ي

وأثره على النظام 1996المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لسنة ، بلورغي منیرة-38
.42. المرجع السابق، صالسیاسي، 

.19.، المرجع السابق، ص-السلطة التنفیذیة–النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید،-39
وأثره على النظام 1996، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لسنة بلورغي منیرة-40

.42.السیاسي، المرجع السابق، ص
.19.السابق، صالمرجع ، -السلطة التنفیذیة–النظام السیاسي الجزائري، بوالشعیر سعید-41
.المرجع السابق،1996من دستور 73/7انظر المادة -42
.20.، المرجع السابق، ص-السلطة التنفیذیة–النظام السیاسي الجزائري، بوالشعیر سعید-43
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المتعلّق بالتّصریح بالممتلكات أنّه یجب على كلّ 04-97من الأمر رقم 01أقرّت المادة 
شخص قائم بأعباء السّلطة العمومیة أن یصرّح بممتلكاته وذلك لضمان الشّفافیة المالیة في الحیاة 

رین ویكون التصریح خلال الشه44السّیاسیة والإداریّة وضمان الحفاظ على الممتلكات العمومیة،
اللّذین یعقبان انتخابه وینشر في الجریدة الرسمیة كما یتم التصریح بالممتلكات بعد انتهاء مهمته 

.45الرئاسیة بشهرین
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الشّرط یطغى علیه الطّابع الشّكلي لعدم وجود الشّفافیة والرقابة على 

ك أن عدم اشتراط التصریح بالممتلكات ، أضف إلى ذل46الممتلكات المصرّح وغیر المصرّح بها
.47لعائلة المترشح یفتح المجال لاحتمال قیام الغشّ عن طریقهم

ثــــانــــیــــــا
الـــشّروط التــّشریعـیة للترشّح لمنصب رئیس الجمهوریّة

بعد تفویض من المؤسّس ) 01-12قانون رقم (أضاف القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات 
الدّستوري مجموعة من الشروط التي یجب أن یستوفیها المترشح لرئاسة الجمهوریّة وتتمثل أهمّ هذه 

وكذا )ب(شهادة طبیة للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفین )أ(الشروط في تقدیم التوقیعات 
).ج(یقة تأدیة الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها وث
فاء شرط جمع التوقیعاتیضرورة است-أ

ح وقیعات، وللمترشّ على شرط جمع التّ 01-12من القانون العضوي 139/1نصّت المادة 
الس البلدیة أو الولائیة توقیع فردي لأعضاء منتخبین في المج600خیاران إمّا تقدیم قائمة تتضمّن 

توقیع 60000ولایة على الأقلّ، أو قائمة تحتوي على 25عة على البرلمانیة وتكون موزّ أو

، ش.د.ج.ج.ر.لمتعلق بالتصریح بالممتلكات، جا1997ینایر 11المؤرخ في 04- 97مر رقم الأمن 01انظر المادة -44
.1997ینایر12: ، الصادرة في3العدد 

المرجع السابق، ،وتحدید طبیعة النظام السیاسي الجزائري1996ظیم السلطة التنفیذیة في دستور ، تنبن صفي علي-45
.16.ص
.20.ص ، ، المرجع السابق-السلطة التنفیذیة–النظام السیاسي الجزائري، بوالشعیر سعید-46
.525.، ص، نظام الانتخابات في الجزائر، المرجع السابقبن مالك بشیر-47
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ولایة ویكون الحد الأدنى في كلّ ولایة 25لناخبین مسجّلین في القائمة ویجب أن تجمع في 
.48توقیع1500

شعبیة یكمن الهدف من وراء جمع التّوقیعات في التأكّد من مدى ارتكاز المترشّح على قاعدة
49.وطنیة ولیست جهویة فقط

التوقیعات یجب أن تدوّن في مطبوع فردي مصادق علیه من نفس المادة أنّ 02أشارت الفقرة 
لدى ضابط عمومي وأن تودع هذه المطبوعات لدى المجلس الدستوري مع ملف الترشّح، كما 

یعه إلاّ لمترشّح واحد ویعتبر من نفس القانون أن الناخب المسجّل لا یمنح توق140أضافت المادّة 
ویُعرّض صاحب التّوقیع لعقوبات منصوص 50كل توقیع یمنحه الناخب لأكثر من مترشح لاغیا

.0151- 12من قانون العضوي 225علیها في المادة 
لكن في الواقع العملي نجد هذا الشّرط لا یراعي أنّ بعض المترشّحین حتّى وإن لم یحصلوا على 

، إلاّ أنّه بإمكانهم 01-12من قانون 139التوقیعات المنصوص علیها في المادّة العدد الكافي من
التأّثیر على الناخبین سواء بقوة برنامجهم السیاسي أو اقتراحاتهم أو قوة خطاباتهم، ولا شك أنّ هذا 

52.الحرمان من شأنه أن یمسّ بمبدأ حریة الترشّح

نسبة أقلّ للتوقیعات الّتي یجب أن یتحصّل علیها لذلك حبذّا لو أنّ القانون العضوي نصّ على 
المترشّح للانتخابات الرئاسیة ممّا تمّ النصّ علیه حالیا في القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات 

لأنّ ذلك یخدم فقط مرشّحي أحزاب السلطة أو ذات شعبیة في البلاد، وخیر دلیل على12/0153
التوقیعات الفردیة المودعة لدى المجلس الدستوري قصد ذلك الكشوفات التفصیلیة لاستمارات 
إذ یلاحظ فرق كبیر في نسبة 2014و2009و2004الترشح للانتخابات الرئاسیة  لسنة 

.المرجع السابق،01-12من القانون العضوي رقم 139/1المادة -48
وأثره على النّظام 1996المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التّعدیل الدستوري لسنة بلورغي منیرة،-49

.48.السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص 
.المرجع السابق،المتعلّق بالانتخابات01-12العضوي رقممن قانون140و 139/2انظر المادتین -50
.المرجع السابق،المتعلّق بالانتخابات01- 12العضوي رقممن قانون225أنظر المادة -51
.42.المرجع السابق، صنظام انتخاب رئیس الجمهوریة،، بوكرا ادریس-52

.المرجع السابقالمتعلّق بالانتخابات،12/01رقممن القانون العضوي139/2راجع نص المادة - 53
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الحصول على التوقیعات بین المترشحین المدعمین من أحزاب كبیرة والمترشحین المدعمین من 
د حصلوا على نسب توقیعات قد تصل إلى أحزاب صغیرة، فنجد أنّ المدعمین من أحزاب السلطة ق

أضعاف النسبة المطلوبة بینما نجد أنّ المترشحین المدعمین من الأحزاب الصّغیرة لم یتمكّنوا حتى 
. 54من الحصول على النّسبة المطلوبة

أضف إلى ذلك أنّ المجلس الدستوري علیه إیجاد آلیات عمل جدیدة تؤمّن الشفافیة في 
، حتّى تكون حجیّة قراراته ذات أساس قانوني، بعیدا عن شبهة التّلاعب بالملفات فحص التوقیعات

واستمارات التوقیعات، إذ لا نعثر على أیّة آلیة تثبت فعلا مراقبة المجلس للتوقیعات بشكل جدي 
، ونحن نؤیّد هذا الرأي لأن ذلك سیمنح الانتخابات الرئاسیّة شفافیة أكبر في مختلف55

.ویمنح الحجیّة لقرارات المجلس الدستوريأطوارها
ةتقدیم شهادة طبیّ - ب

یهدف هذا الشرط إلى التأكّد من الوضع الصحي للمترشح وهل بإمكانه مزاولة مهمّة رئاسة 
لم توضح نوع الأمراض أو العاهات 01-12من القانون العضوي 136الجمهوریة، ونصّ المادة 

أو الإصابات التي تتنافى وممارسة مهمة الرئیس وهذا ما یجعل المجلس الدستوري في مهمة حرجة 
لأمراض التي ینبغي التأكد من القانون لم یحدد نوعیة الشهادة ونوع الأنّ هذه الوثیقة عند فحص

.56إصابة المترشح بهاعدم
الخدمة الوطنیةالتحرّر من التزامات-ج

أنظر 2014و2009و2004لمزید من التفصیل حول نسب التوقیعات المحصل في انتخابات الرئاسیة لسنوات -54
.على التوالي) 3(و)2(و)1(الملحق 

تجربتي الجزائر و فرنسا في الانتخابات الرئاسیة             لالانتخابیة دراسة مقارنة ات، المنازعلعبادي سماعین-55
لنیل درجة دكتوراه علوم في الحقوق ، تخصص قانون العام، كلیة الحقوق و العلوم            أطروحةلتشریعیة،وا

.275.، ص2013السیاسیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 
.27.، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة، المرجع السابق، صبوكرا ادریس-56
من الشهادة الطبیة هو التأكد من الصحة و السلامة العقلیة للمترشح أم التأكد هذا الشرط یدفعنا للتساؤل هل أن المراد -

من السلامة البدنیة فقط وإذا كانت هذه الأخیرة هي المطلوبة  فكیف یمكن تفسیر قبول ملف المترشح عبد العزیز بوتفلیقة 
.رغم أنه واضح للعیان أنّه غیر سلیم من الناحیة البدنیة2014في انتخابات 
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وجوب تقدیم المترشح لوثیقة تأدیة 12/01من القانون العضوي رقم 136/9أقرت المادة 
من القانون رقم 08، وكذلك نصت على هذا الشرط  المادة 57منهاالخدمة الوطنیة أو الإعفاء 

كلّ مواطن مدعو لشغل وظیفة أو :" المتعلق بالخدمة الوطنیة وتنصّ المادة على ما یلي14-06
منصب مسؤولیة في مؤسسات الدولة والهیئات التابعة لها،أو لتولي مهمّة انتخابیة، یجب أن 

وعلیه فإنّه ولصحة الترشح لمنصب رئیس . 58" الوطنیة یكون متحرّرا من التزامات الخدمة
سواء بتأدیتها أو الجمهوریة یجب على كلّ مترشح إثبات وضعیته تجاه الخدمة الوطنیة

.الإعفاء منها 
انيالفرع الثّ 

ة في الجزائرانتخاب رئیس الجمهوریّ إجراءات 
یستمدها من إرادة الشعب في اختیار منیتمتع منصب رئیس الجمهوریة بشرعیة دستوریة 

یرأسه وذلك عن طریق الانتخابات الرئاسیة، هذه الأخیرة تتطلب إجراءات مختلفة كلیا عن إجراءات 
. 59تولي مناصب أخرى في الدولة

تنطلق عملیّة انتخاب رئیس الجمهوریة مباشرة بعد إصدار رئیس الجمهوریة لمرسوم استدعاء 
الهیئة الناخبة، وهو المرسوم الذي یعلم المواطنین والإدارات وكل الجهات المعنیة من قریب أو من 

د بعو )أوّلا(بعید عن انطلاق عملیة انتخاب رئیس الجمهوریة التي تبدأ بالإعلان عن الترشح 
لدى هترشحیودع المترشح ملف استیفاء كلّ الشّروط المذكورة في الدستور وفي قانون الانتخابات

).نیاثا(المجلس الدستوري الّذي أوكل له الدستور مهمّة الفصل في مدى صحّة الترشیحات 

ةح لمنصب رئیس الجمهوریّ الإعلان عن الترشّ :أوّلا

.المرجع السابق،المتعلّق بالانتخابات01-12العضوي من قانون 136/9انظر المادة -57
، العدد ش. د. ج. ج. ر. جالمتعلق بالخدمة الوطنیة، 2014غشت 09المؤرخ في 06-14من قانون رقم 8المادة -58

.2014غشت 10الصادرة في 48
، مذكرة لنیل -دراسة مقارنة–علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري فقیر محمد،-59

، م.س.ة، بومرداس، د، كلیة الحقوق ، جامعة أمحمد بوقر قانون العام، تخصص إدارة و مالیةفرع ال،شهادة الماجستیر
.15.ص
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یتمّ التصریح بالترشح لرئاسة ":على01-12العضوي من القانون 136/1تنص المادة 
.60"الجمهوریة بإیداع طلب تسجیل لدى المجلس الدستوري مقابل وصل

یفهم من نصّ المادة أنّ الإعلان عن الترشح یكون بتقدیم طلب تسجیل لدى المجلس 
ملزم بتقدیم ملف الدستوري، ولكن التساؤل یثور حول ما إذا كان المترشّح للانتخابات الرئاسیة

61؟ترشّحه بنفسه للمجلس الدستوري أم أنّه بإمكانه تفویض شخص آخر لتقدیمه

مهنته ،توقیعه،لقبه،من نفس المادّة فإنّ طلب التسجیل یحتوي على اسم المعني02حسب الفقرة 
62.وعنوانه إضافة إلى إرفاق الملف بوثائق إداریة

ویقوم بتوقیعه للتأكد من صحة المعلومات المقدمة، یكون إیداع الطلب من طرف المترشح
مثل هذا الالتزام أراد به المجلس الدستوري فرض نوع من التشدد على التصریح بالترشح وكذلك و 

.63بهدف إضفاء طابع العلنیة والرسمیة و التحقق من التعبیر الشخصي عن إرادة المترشح 
یقدم " :01-12من قانون 137التي أقرّتها المادة یودع ملف الترشح في آجاله القانونیة 

التصریح بالترشح في ظرف الخمسة والأربعین یوما الموالیة على الأكثر لنشر المرسوم الرئاسي 
.المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة
أیّام في إطار تطبیق أحكام الفقرة الأخیرة من المادة ) 8(یتمّ تخفیض هذا الأجل إلى ثمانیة 

یوما 45یفهم من نص المادة أنّ ملف الترشح یودع بعد ، 64."من هذا القانون العضوي133

.المرجع السابق،الانتخاباتالمتعلّق ب01-12رقم من القانون العضوي 136المادة - 60
مناسبة لإثارة هذا الإشكال حیث دار جدال كبیر حول قدرة رئیس الجمهوریة 2014كانت الانتخابات الرئاسیة لسنة - 61

الحالي السیّد عبد العزیز بوتفلیقة على تقدیم ملف ترشّحه بنفسه وذلك نظرا للظروف الصّحیة الّتي كان یمرّ بها، أم بإمكانه 
ض شخص آخر مكانه لتقدیم هذا الملف خصوصا أمام عدم تطرّق قانون الانتخابات لهذا الموضوع ، إلاّ أنّه وفي تفوی

.الأخیر قام الرئیس  بتقدیم ملف ترشّحه بنفسه إلى المجلس الدستوري
.المرجع السابق،01-12من قانون 3و136/2لتفصیل أكثر حول مكونات ملف الترشح راجع نص المادة - 62
.529.المرجع السابق، صنظام الانتخابات في الجزائر،،بن مالك بشیر-63
.المرجع السابق،المتعلّق بالانتخابات01-12العضوي رقمقانونالمن 137المادة -64
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أیّام في إطار تطبیـق أحكام المادة 8الموالیة لاستدعاء الهیئة الانتخابیة، غیر أنّه یخفّض إلى 
65.المتعلّق بالانتخابات01-12رقم من القانون العضوي133

لدى المجلس الدستوريإیداع ملف الترشّح:ثانیا
سبق لنا الذكر أنّ الراغبین في الترشح لرئاسة الجمهوریة لابدّ علیهم إیداع ملفات ترشحاتهم 

، ویكون إیداعها بالتحدید لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي 66لدى المجلس الدستوري
المحدد لقواعد عمل المجلس من النظام 23تثبت تسلمها بوصل وهذا ما جاء في المادة 

د من مدى والتأكّ تها، والهدف من إیداع الملفات في المجلس الدستوري هو لدراس67الدستوري
01-12استیفاء المترشح للشروط المحددة في الدستور وكذلك التي جاءت في القانون العضوي 

.68ن قانون الانتخاباتالمتضمّ 
ام من تاریخ إیداع أیّ 10ة الترشیحات في آجال یقوم المجلس الدستوري بالفصل في صح

، كما یرسل القرار إلى السلطات 69التصریح بالترشّح وُیبلّغ القرار إلى المعني تلقائیا وفور صدوره 
.70المعنیة لنشره في الجریدة الرسمیة 

ف ترشحه من تـجـدر الإشارة في هـذا المــقام إلى أنّ المشرّع قـد منع المترشح بعد إیداع  مل
، ولكنّه نظّم حالتي 71المتعلّق بالانتخابات01-12من قانون 141/1الانسحاب وذلك في المادّة 

یوما في حال تطبیق 30یوم السابقة للاقتراع لكن تخفض هذه المدة  إلى 90یكون استدعاء الهیئة الناخبة قبل -65
إیداعالتي تنص على شغور منصب رئیس الجمهوریة، وفي هذه الحالة یقلص كذلك أجل1996من دستور 88دة الما

یوما الموالیة لنشر المرسوم الرئاسي المتضمّن استدعاء الهیئة الناخبة التي 45التصریح بالترشح إلى ثمانیة أیام بدلا من 
.تكون في الحالة العادیة 

:لمزید من التفصیل أنظر
.المرجع السابق،المتعلّق بالانتخابات01- 12رقم من قانون العضوي137و 133المادتین - 

- .من هذه المذكرة20انظر الصفحة  66
ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2012أبریل 16من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤِرخ في 23المادة -67

.04.ص2012مایو 03الصادرة في ، 26
.07.صالمرجع السابق لأمریكي،اهوریة بین الدستورین الجزائري و رئیس الجممفتاح حنان،-68
.المرجع السابق،المتعلّق بالانتخابات01- 12من قانون 138المادة -69
.المرجع السابقمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،27المادة -70
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في حالة وفاة أو حدوث مانع :"على أنّه 141/2ة المادّ ، حیث تنصّ لقانونياالوفاة والمانع 
الشهر السابق قانوني، یمنح أجل آخر لتقدیم ترشیح جدید، ولا یمكن أن یتجاوز هذا الأجل 

یفهم من هذه . 72"من الدستور88یوما في الحالة المذكورة في المادة 15لتاریخ الاقتراع أو 
یوم في حالة 15المادّة أنّه قد تمّ منح مهلة شهر لتقدیم ترشح آخر بدلا عنه، كذلك منح مهلة 

ائمة المترشحین في هذه الآجال تطبق في حالة لم یتم نشر ق. من الدستور88تطبیق أحكام المادة 
.  73یوما15الجریدة الرسمیة أما في حالة نشرها فإنه یتم تأجیل الاقتراع لمدة أقصاها 

ذین فقدوا مرشحهم من الاستمرار في الانتخابات یهدف منح هذه الآجال إلى منح فرصة للّ 
ولكن الإشكال یطرح بالنسبة للمترشح الحر فمن سیقوم ،بمرشح جدید في حدود الشروط القانونیة

.74خلافا للمترشح الذي ینتمي إلى حزب سیاسي هذا الأخیر یعین شخصا مكانه؟بالترشح مكانه
ه في حالة وفاة أحد المترشحین للانتخابات الرئاسیة في أنّ 1996من دستور 89أقرت المادة 

آخر له فإنّ المجلس الدستوري یقوم  بتمدید إجراء الدور الثاني أو انسحابه أو حدث أي مانع
إلى یوما، و یواصل الرئیس القائم مهامه في رئاسة الجمهوریة 60الانتخابات في مدّة لا تتجاوز 

.75الجمهوریة غایة الإعلان عن انتخاب رئیس 
بات لم یشر المتعلّق بالانتخا12/01لكن ما یمكن إثارته في هذا الصدد هو أنّ القانون العضوي 

إلى حالة الانسحاب في الدور الثاني بل نصّ فقط على حالتي الوفاة وحدوث المانع القانوني أین 
خلافا 141/3بل أكثر من ذلك فقد نصّت المادة 76،یوما60تنظّم انتخابات جدیدة لمدّة أقصاها 

، كما یداع الترشیحاتمن الدستور على أنّه لا یقبل ولا یعتدّ بانسحاب المترشّح بعد إ89للمادّة 
في حالة انسحاب أيّ من المترشّحین :" على12/01من القانون الفقرة الثالثة143المادة نصّت

لا یقبل ولا یعتد بانسحاب المترشح بعد:"على مایلي01- 12العضوي رقمقانونالمن 141/1تنص المادة -71
".إیداع الترشیحات

.المرجع السابق،المتعلّق بالانتخابات01-12العضوي رقمقانونالمن 141/2المادة -72
. المرجع السابق،المتعلّق بالانتخابات01-12من قانون 141/3المادة -73
.24. ، المرجع السابق، ص-السلطة التنفیذیة–النظام السیاسي الجزائري، بوالشعیر سعید-74
.المرجع السابق،1996من دستور 89انظر المادة -75

.المرجع السابقلّق بالانتخابات،المتع12/01رقممن القانون العضوي143/3أنظر المادة- 76



ظام الدّستوري الجزائرية في النّ لمكانة الممتازة لرئیس الجمهوریّ الالفصل الأوّ 
1996على ضوء دستور 

23

الاثنین للدور الثاني تستمرّ العملیة الانتخابیة إلى غایة نهایتها دون الاعتداد بانسحاب 
."المترشّح 

الدّستوري لهذا الأمر المخالف للدستور یثور التساؤل في هذا الصدد حول تجاوز المجلس 
من 143إلى الفقرة الرابعة من المادة " انسحاب"لذلك یجب على هذا الأخیر إضافة مصطلح 

وذلك 143وتعدیل الفقرة الثانیة من المادة 77،المتعلّق بالانتخابات12/01القانون العضوي 
.ابیة من جدید في الدور الثانيبإدراج الانسحاب ضمن أسباب إعادة مجموع العملیات الانتخ

الفرع الثالث
ة في الجزائرتنظیم عملیة اقتراع رئیس الجمهوریّ 

قتراع القواعد لتنظیم الاالانتخابات مجموعة من المبادئ و قانوننت الأحكام الدستوریة و تضمّ 
).ثانیا(تائجإعلان النّ ق بكیفیة أو ما تعلّ ) لاأوّ (كیفیة انتخاب الرئیسسواء ما تعلق بتحدید نمط و 

رة في الجزائانتخاب رئیس الجمهوریّ نمط : أوّلا
یزید ذلكلأنّ ،یمقراطیةیعتبر انتخاب الشعب لرئیسه بطریقة مباشرة من أسمى صور الدّ 

.65من اهتمام الشعب بأمورهم و یشعرهم بدورهم في المشاركة في صنع السلطة
ة رئاسةابقة لانقضاء مدّ یوم السّ 30قبلفي الجزائریتم إجراء الانتخابات الرئاسیة

نمط انتخاب رئیس الجمهوریة إذ أشار إلى أنّ 71في مادته 1996، وقد حدد دستور 78الجمهوریة
المرشح الذي یحصل على الأغلبیة المطلقة لأصوات الاقتراع یكون بشكل عام ومباشر وسري، و 

من قانون 134، كما أن نص المادة 79الجمهوریةالناخبین المعبر عنها هو الفائز برئاسة
.80"الاقتراع یكون على اسم واحد في دورینأنّ :" الانتخابات نصت على

.26.السابق، ص ، المرجع -السلطة التنفیذیة–النظام السیاسي الجزائري، شعیر سعیدالبو -77
.202.ص ، 2011وري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، النظم السیاسیة و القانون الدستهاني علي الطهراوي،-65
.المرجع السابق،12/01العضوي رقمقانونالمن 132أنظر المادة -78
.المرجع السابق،1996من دستور 71أنظر نص المادة -79
.المرجع السابق،المتعلّق بالانتخابات12/01العضوي رقمقانونالمن 134أنظر المادة -80
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، 81استثناءفي الانتخاب دون أيّ المواطنین لدیهم الحقّ كلّ یقصد بالاقتراع العام أنّ 
الشروط في لكن یمكن إدراج بعضو دون ربط الانتخاب بأي شرط مالي أو بشرط الكفاءة،و 

.82الناخبین كشرط السن أو التمتع بالحقوق السیاسیة و المدنیة أو شرط الجنسیة
الاقتراع المباشر فیقصد به قیام الناخبون باختیار رئیسهم بطریقة مباشرة دون أيا أمّ 

منعزل ا الانتخاب بطریقة سریة فیقصد بها أن یقوم الناخب باختیار رئیسه في مكان ، أمّ 83وساطة 
أن یضع ورقته بنفسه في صندوق الانتخابات حتى لا یتم و عن أعین الناسعن باقي الناخبین و 
هذا لإضفاء لا یتم فتحه و مغلق كي و ویجب أن یكون الغلاف غیر شفاف84التعرف على اختیاره 

ذلك كاخب حریة أكثر في اختیار مرشحه و السریة تمنح للن، و 85على العملیّة الانتخابیةالشفافیة
.86ةضغوط خارجیّ تبعده عن أيّ 

نصّ المؤسّس الدستوري على أنّ إعلان المترشّح الفائز بالانتخابات یكون بنظام الأغلبیة 
المطلقة في الدور الأوّل معنى ذلك أن المترشّح الحاصل على أكثر من نصف عدد الأصوات 

إذا لم یحصل أي مترشّح على ، أمّا 87یعلن مباشرة رئیسا للجمهوریة )  1+%50( ر عنهاالمعبّ 
ه یقام دور ثاني للانتخابات، ویشارك في هذا الدور أكثر من نصف عدد الأصوات المعبّر عنها فإنّ 

.88الثاّني المرشحین الحاصلین على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأوّل 

، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،          الأمین شریط-81
.216.ص، 2007

.152.، النظم السیاسیة و القانون الدستوري، دراسة مقارنة، المرجع السابق، صغازي كرم-82
.201.المرجع السابق، ص، النظم السیاسیة و القانون الدستوري،هاني علي الطهراوي-83
.68.، ص 2011، المفید في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، زواقري الطاهر–84
.222. ، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة المقارنة، المرجع السابق، صالأمین الشریط-85
المرجع السابق، ،وتحدید طبیعة النظام السیاسي الجزائري1996، تنظیم السلطة التنفیذیة في دستور بن صفي علي-86

.25.ص
،1999دار الثقّافة للنّشر والتّوزیع، الأردن، القانون الدستوري،السیاسیة و ، الوسیط في النظمنعمان أحمد الخطیب-87

.324.ص 
.المرجع السابق،12/01العضوي قانون المن 135أنظر نص المادة -88
:لمزید من التفصیل أنظر-

.143.، ص 2012، الوسیط في القانون الدستوري، دار هومة، الجزائر، رابحي أحسن
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جزائریة، تجدر الإشارة إلى أنه لم یسبق وأن أجري دور ثان في الانتخابات الرئاسیة ال
89.عكس ما حدث في الانتخابات الرئاسیة الفرنسیة إذ سبق وأن أقیم دور ثان عدة مرات

إعلان المجلس الدّستوري عن نتائج الانتخابات الرئاسیة: ثانیا
مهمّة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسیة للمجلس 163/2أسند الدستور في مادته 

المتعلق 12/01من القانون العضوي 142المادة كما نصّت كذلك علیه90الدستــــــــوري
الأولى تتمثّل في الإعلان الأوّلي عن : ، ویكون الإعلان عن النّتائج عبر مرحلتین91بالانتخابات

على أنّ المجلس الدستوري یصرّح 12/01من قانون 142نتائج الانتخابات، حیث أقرّت المادّة 
وین للمشاركة في الدور الثاني بتعیین المترشحین المدعیقوم عند الاقتضاءو لبنتائج الدور الأوّ 

د تاریخ الدور الثاّني للاقتراع یحدّ ، و ذلك في حالة عدم حصول أيّ مترشح على الأغلبیة المطلقةو 
یوما من إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأوّل، على أن لا تتعدى المدّة القصوى 15بعد 

أمّا المرحلة الثانیة فهي الإعلان عن النتائج النهائیة، حیث 92،یوما30بین الدورین الأول والثاني 
ام للإعلان عنها و ذلك ابتداء من تاریخ تسلمه محاضر اللّجان أیّ 10منح للمجلس الدستوري مهلة 

93.الانتخابیة

تائج المعدّل والمتمّم إمكانیة الطّعن في ن1996ولضمان نزاهة العملیّة الانتخابیة كرّس دستور 
كما یسهر :"على ما یلي163/2ة الانتخابات وذلك أمام المجلس الدّستوري حیث تنصّ المادّ 

المجلس الدّستوري على صحّة عملیّات الاستفتاء، وانتخاب رئیس الجمهوریّة، والانتخابات 
".التّشریعیّة، ویعلن نتائج هذه العملیّات

1988أجري دور ثان بین دیغول ومیتران، وفي 1965الأمثلة عن إجراء دور ثان في فرنسا، ففي سنة نذكر بعض -89
.بین شیراك و لوبان2002بین شیراك ومیتران و في 
:لمزید من التفصیل أنظر

- JEAN PAUL Jacqué , Droit constitutionnel et institutions politiques , 6éme édition , France , 2006 P .148.
.مرجع السابق، ال1996من دستور163/2انظر نص المادة -90
یصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الأول و یعین عند :"على01- 12العضوي رقمقانونالمن 142تنص المادة –91

".الاقتضاء المترشحین المدعوین للمشاركة في الدور الثاني
.المرجع السابق،المتعلّق بالانتخابات12/01العضوي رقمقانونالمن 143ادة أنظر نص الم-92
.المرجع السابقالمتعلّق بالانتخابات،12/01العضوي رقمقانونالمن 145أنظر نص المادة -93
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ة الدستوري یسهر على التحقّق من صحّة عملیّ ة أنّ المجلس یتّضح لنا من خلال نصّ هذه المادّ 
ات التّصویت في ة ویفصل في الاعتراضات المقدّمة على صحّة عملیّ انتخاب رئیس الجمهوریّ 

94.هذه الانتخابات

یرفع الطّعن من ذي الصفة والمصلحة، وأصحاب الصفة والمصلحة في الطّعون المتعلّقة بعملیات 
المتعلّق بالانتخابات هم 12/01من القانون العضوي 167ة الانتخابات الرئاسیة حسب الماد
.95المترشّحین أو ممثلّیهم القانونیین

انيالمطلب الثّ 
ةالعهدات الرئاسیّ سریان 

ح د المترشّ یتقلّ و ةالرئاسیّ هائیة للانتخاباتتائج النّ بعد أن یقوم المجلس الدستوري بإعلان النّ 
، )لالفرع الأوّ (ة في الأسبوع الموالي لانتخابه تبدأ عهدته الرئاسیّ و ة مهامه كرئیس للجمهوریّ الفائز

سنوات میلادیة سواء 05ة لة في أداء مهامه إلى غایة نهایة عهدته الممتدّ رئیس الجمهوریّ ویستمرّ 
.)انيالفرع الثّ (كان ذلك بشكل عادي أو غیر عادي 

لالفرع الأوّ 
ةبدایة العهدة الرئاسیّ 

یكون ذلك أمام الشّعب ة من تاریخ تأدیة الیمین الدستوریة، و العهدة الرئاسیّ تكون بدایة 
بحضور جمیع الهیئات العلیا في الدّولة ویكون تاریخ تأدیة الیمین الدستوري خلال الأسبوع الموالي 

.96لانتخاب الرئیس

.111.، نظام الانتخابات في الجزائر، المرجع السابق مالك بشیربن - 94

.المرجع السابقالمتعلّق بالانتخابات،12/01رقمالعضويمن القانون 167راجع المادة - 95

.المرجع السابق،1996من دستور 75أنظر نص المادة -96
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لتجدید وهي قابلة لسنوات، 05ة هي على أنّ مدّة العهدة الرئاسیّ الدستور 74ةمادالفي توقد أقرّ 
، إذ قبل ذلك كانت العهدة الرئاسیة قابلة 2008ذلك ابتداء من تعدیل دون أن یحدّد عدد العهد و 

.ة واحدة فقطجدید مرّ للتّ 
نادى العدید من المختصین في المجال الدستوري بتعدیل هذه المادّة وذلك بهدف تحدید 

ر المختصة في القانون الدستوري الدكتورة العهدات الرئاسیة في عهدتین، ومن بین هؤلاء نذك
الّتي نشرت مقالا لها في جریدة الفجر أین اعتبرت فیه أنّ تحدید عدد العهدات"فتیحة بن عبو"

في عهدتین یعتبر مكسبا كبیرا لمبدأ التداول على السلطة  وكذلك یسمح بتحدید معالم دولة القانون 
الّتي اقترحت تعدیل المادّة 2014وهو ما نجده في مسودّة تعدیل الدستور لسنة ، 97والدّیمقراطیة

ینتخب الجمهوریّة من المسودّة الّتي نصّت على أنّ رئیس 20من الدستور، وذلك في المادّة 74
.98سنوات، یمكن تجدیدها مرةّ واحدة فقط05لمدّة 

یقوم الرئیس الحالي السیّد عبد العزیز قبل أن 1996وهي نفس الصّیاغة الّتي كانت في دستور 
.2009لیتمكّن من الترشّح لانتخابات 2008بوتفلیقة بتعدیلها في نوفمبر 

الفرع الثاني
نهایة العهدة الرئاسیة

تنتهي العهدة الرئاسیة بنهایة الآجال القانونیة المنصوص علیها في الدستور وهو ما یعرف 
، كما قد تنتهي قبل آجالها القانونیة ونقصد بذلك النهایة غیر )أوّلا(بالنهایة العادیة للعهدة الرئاسیة 

.)ثانیا(العادیة   للعهدة الرئاسیة 

، متوفرة 2013أكتوبر 07، جریدة الفجر، لیوم "تحدید العهدات الرئاسیة یعني عدم ترشح بوتفلیقة"، بن عبو فتیحة-97
.2015أفریل 10: أقتبس فيfadjr.com/ar-http://www.al:على الموقع

www.el-:، المنشورة في الموقع الالكتروني التالي2014من مسودة التعدیل الدستوري لسنة 20المادة -98
mouradia.dz 19:25(على 2015مارس 23أقتبس في.(
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انتهاء العهدة الرئاسیة في الظّروف العادیة :أوّلا
، 99سنوات 05مدّة العهدة الرئاسیة هي بأنّ أقرّ 1996دستور كما أشرنا إلیه سابقا فإنّ 

سنوات بدون أن یحدث 05یفهم من ذلك أن العهدة الرئاسیة تنتهي بصفة عادیة بمجرد انتهاء مدة 
.100في تلك الفترة أي مانع لرئیس الجمهوریة یعیقه أو یمنعه عن أداء المهام المنوطة إلیه 

روف غیر العادیةالعهدة الرئاسیة في الظّ انتهاء: ثانیا
تؤدي إلى نهایة العهدة الرئاسیة نهایة الّتي حالات ال1996دستورمن 88ةمادالتمنظّ 

حالة شغور منصب ة، و غیر عادیة  وتتمثل هذه الحالات في حدوث المانع لرئیس الجمهوریّ 
.101رئیس الجمهوریة بسبب الوفاة أو الاستقالة

ةحدوث المانع لرئیس الجمهوریّ -أ
ض    نع في إصابة رئیس الجمهوریة بمر حالة الما1996من دستور 88المادة حصرت 

مزمن یستحیل معه على الرئیس الاستمرار في ممارسة مهامه، لكنها لم تحدد طبیعة خطیر و 
.102الخطر أو الآثار المترتبة عنه

:في هذا الصدد بین حالتین1996قد میز دستور 
ستوري وجوبا و بقوة وفي هذه الحالة یجتمع المجلس الد:هي حالة المانع المؤقت: الحالة الأولى

ي هده الحالة بدون إخطار، و هذا ما یعني بأنّ أیّة وسیلة یسمع منها المجلس الدستور و نالقانو 
ذلك من أجل التثبت من وجود المانع، و لیس من أجل توقیف الرئیس عن أداء یقوم بالاجتماع ، و 

إذا ثبت للمجلس الدستوري الدستوري بإعداد محضر معاینة، و ، ثم بعد ذلك یقوم المجلس103مهامه

.من هذه المذكّرة18أنظر الصفحة –99
.36.، المرجع السابق ، ص-السلطة التنفیذیة–النظام السیاسي الجزائري،بوالشعیر سعید-100
.، السالف الذكر1996من دستور 88انظر المادة -101
المغاربیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في شغور منصب رئیس الجمهوریة في الأنظمة الجمهوریة ، بن سعد االله عمر-102

.22.، ص 2009، الجزائر ،-بن یوسف بن خدة-الحقوق، فرع القانون الدستوري، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
، المجلس الدستوري ومجلس الدولة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الإدارة والمالیة العامة، كلیة دیباش سهیلة-103

.155.، ص2001لإداریة بن عكنون، جامعة الجزائر ، الجزائر، الحقوق والعلوم ا
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بعد قیامة بمحضر المعاینة حصول المانع یقترح بالإجماع على البرلمان التصریح بثبوت 
المانع، أي تكون موافقة جمیع أعضاء المجلس الدستوري وإذا تخلف عضو منه ترتب علیه بطلان 

من أعضاءه بالإعلان 2/3لمان المنعقد بغرفتیه معا و بأغلبیة إثبات المانع، ثمّ بعد ذلك یقوم البر 
ة الأمّ عن حصول المانع لرئیس الجمهوریة، ویتولى خلالها رئاسة الدولة بالنیابة رئیس مجلس

.104یوما45وذلك لمدة أقصاها 
مه، أمّا إذا زال المانع یمكن لرئیس الجمهوریة أن یستأنف مها: حالة استمرار المانع: الحالة الثانیة

، فنكون بذلك أمام 105یوما یعلن  الشغور بالاستقالة وجوبا45إذا استمر المانع بعد انقضاء 
الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة، و ذلك بنفس الإجراءات السابقة، أي یتثبت أوّلا المجلس 

س الدستوري من حدوث المانع، ثم یجتمع البرلمان بعد حصوله على رسالة اقتراح من المجل
الشغور2/3بأغلبیة نهائي، وبعدها یعلن البرلمان، و الدستوري بحالة حدوث شغور

بمجرد أن تعلن الاستقالة الوجوبیة یتولى رئیس مجلس الأمة مهام رئیس الدولة لمدة النهائي، و 
106.یوما حیث تنظم خلالها انتخابات رئاسیة60أقصاها 

الوفاةحالة شغور رئاسة الجمهوریة بسبب الاستقالة أو - ب
ستقالة رئیس    تقع حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة لسببین، الأوّل هو في حالة ا

45ذلك سواء كانت وجوبیّة وذلك في حالة استمرار مرض الرئیس لأكثر من الجمهوریة،  و 
.107یوما، كما قد تكون الاستقالة اختیاریة

.56.المرجع السابق صیة،شغور منصب رئیس الجمهوریة في الأنظمة الجمهوریة المغارب، بن سعد االله عمر–104
.المرجع السابق،1996من دستور88/3أنظر نص المادة -105
عبد العزیز بوتفلیقةحدث وأن مرض الرئیس الحالي  السیّد 2013ما تجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد هو أنّه في -106

وكنتیجة لذلك كان من المفروض أنّ هناك مانع لرئیس الجمهوریة یحول دون قدرته على تسییر البلاد، و بالتّالي وحسب 
من الدستور فكان على المجلس أن یجتمع وجوبا للتثبّت من حقیقة مرض الرئیس، أضف إلى ذلك أنّ المجلس 88المادة 

ار فهو یجتمع وجوبا، و لكن ذلك لم یحدث فالمجلس الدستوري لم یحرّك الدستوري في هذه الحالة لیس مقیّدا بشرط الإخط
ساكنا حیال ذلك، رغم أنّ مرض الرئیس بوتفلیقة طال أمده، وكلّ هذا حسب رأینا راجع لانعدام الاستقلالیة العضویة 

.جلس الدستوريلأعضاء المجلس الدستوري، حیث یحظى رئیس الجمهوریة بامتیاز كميّ و نوعي في تعیین أعضاء الم
طبیعته، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون جلس الدستوري الجزائري، تنظیمه و ، المبوسالم رابح-107

.48.، ص2005العام، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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كما تقع حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة بسبب وفاة الرئیس، فإذا توافرت هاتین الحالتین 
یبلغ فورا شهادة النهائي لمنصب رئیس الجمهوریة، و یجتمع المجلس الدستوري وجوبا لیثبت الشغور 

یس مجلس الأمّة التصریح به إلى البرلمان الذي یجتمع بدوره وجوبا، و یتولى بعدها رئاسة الدولة رئ
.108یوما60لمدّة أقصاها 

للإشارة فإنّ المجلس الدستوري یجتمع وجوبا في حالة شغور منصب رئاسة الجمهوریة دون 
استشارة أیّة هیئة، ودون أن یكون هناك إجماع، عكس إثبات وجود المانع حیث أن إثباتها یقتضي 

.109أن یكون هناك إجماع لأعضاء المجلس الدّستوري
، إثر 1992جانفي11ة بسبب الاستقالة، وذلك في تحققت حالة شغور منصب رئیس الجمهوریّ لقد 

والّتي شكّك في دستوریتها العدید من ،الشاذلي بن جدیداستقالة رئیس الجمهوریة الأسبق السیّد 
وما تجدر الإشارة إلیه كذلك 110سعید بوالشعیرفقهاء القانون الدستوري ومن بینهم نذكر الأستاذ 

لم یتطرق إلى إجراءات تقدیم الاستقالة، ولا إلى الجهة التي تقدم1996هو أن دستور 
.111له الاستقالة

ةة بشغور منصب رئاسة مجلس الأمّ ریّ شغور منصب رئاسة الجمهو قتراناحالة -ج
قد یحدث لسبب من الأسباب أن تقترن حالة شغور منصب رئاسة الجمهوریة بشغور 
منصب رئیس مجلس الأمّة، سواء بسبب وفاته أو استقالته أو حدوث مانع له، و قد نظّمت المادةّ 

الفقرة الأخیرة من الدستور حالة شغور مؤسّستا رئاسة الجمهوریة ورئاسة مجلس الأمة، وذلك 88
المجلس الدستوري ویثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة وحصول بعد أن یجتمع

.المرجع السابق،1996من دستور88أنظر نص المادة -108
.155.المرجع السابق، ص ، ، المجلس الدستوري ومجلس الدولة دیباش سهیلة-109
وحل المجلس الشعبي 1992جانفي 11، وجهة نظر قانونیة حول استقالة رئیس الجمهوریة بتاریخ شعیر السعیدالبو –110

.09.، خصوصا ص17-03. ، ص ص1993، 3، المجلد1العددالوطني، مجلة الإدارة،
المرجع السابق، ،وتحدید طبیعة النظام السیاسي الجزائري1996السلطة التنفیذیة في دستور ، تنظیم بن صفي علي-111
.88.ص
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المانع لرئیس مجلس الأمة، و یتولى في هده الحالة رئاسة الدولة رئیس المجلس الدستوري وتنظّم 
.112یوما60انتخابات رئاسیة في مدّة أقصاها 

المجلس الشعبي الوطني مع عرفت الجزائر حالة الاقتران، حیث تزامن شغور منصب رئیس 
هو ما أدى و ،1992ذلك في سنة و الشاذلي بن جدیدالسیّدمهوریة الأسبقاستقالة رئیس الج

جانفي 04بحلّ البرلمان في بن جدیدبالنّتیجة إلى حدوث أزمة سیاسیة عمیقة، حیث قام الرئیس 
عبد ري برئاسة السیّد ، و قام المجلس الدستو 1992جانفي 11وبعدها قدّم استقالته في 1992

وذلك بسبب 113الجمهوریّةبالإعلان عن ثبوت الشغور النهائي لمنصب رئیسالمالك بن حبیلس 
تصوّر حالة اقتران واحدة وهي الوفاة مع شغور منصب رئیس المجلس الشعبي 1989أنّ دستور 

بسبب الحلّ شغور منصب رئیس المجلس الشعبي الوطنياقترانالوطني، لكنّه لم یتصوّر حالة 
.114واستقالة رئیس الجمهوریة

قام المؤسّس الدستوري بتدارك الأمر وأراد سد ثغرة شغور منصب رئیس الجمهوریة المقترن 
على أن یتولى رئیس 1996، وذلك حین نصّ في دستور 115بشغور منصب رئیس مجلس الأمة

الجمهوریة سواء بسبب المجلس الدستوري رئاسة الدولة في حالة اقتران شغور منصب رئیس 
.116الاستقالة أو الوفاة مع شغور منصب رئیس مجلس الأمة

ة بشغور منصب و لكن ما یمكن أن یثیر إشكال هو حالة اقتران حصول المانع لرئیس الجمهوری
لاثة، منصب رئیس المجلس الدستوري، ففرضا أنّه حصل مانع للرؤساء الثّ رئیس مجلس الأمة، و 

، كما أنّه حبّذا لو 117لم ینظم هذه الحالة1996الانتقالیة، فدستور فمن سوف یرأس المرحلة

.1996من دستور88لأخیرة من نص المادة أنظر في ذلك الفقرة ا-112
. ر. ، ج18- 89، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989الصادر في فیفري 1989من دستور 84/9أنظر المادة -113
. 1989مارس 01، الصادرة في 09عدد ش . د. ج. ج

مذكرة لنیل ة،دیة الجزائریّ التجربة التعدّ ، الشرعیة و المشروعیة في مؤسسات المرحلة الانتقالیة في ظل قوقة وداد-114
، 2009شهادة ماجستیر في القانون العام، فرع المؤسسات السیاسیة و الإداریة، ، كلیة الحقوق ، جامعة منتوري، قسنطینة، 

.           42.ص
.235.، ص2010، موقم للنشر الجزائر، ، بحوث في القانون الدستوريمولود منصور-115
.المرجع السابق،1996ستور من د88انظر الفقرة الأخیرة من المادة -116
.23.الأمریكي، المرجع السابق، صمهوریة بین الدستورین الجزائري و ، رئیس الجحنان مفتاح-117
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یستحدث في التّعدیل الدستوري المقبل منصب نائب رئیس الجمهوریّة وذلك وذلك لتفادي أيّ فراغ 
.  في رئاسة الجمهوریّة

انيالمبحث الثّ 
ةامتداد صلاحیات رئیس الجمهوریّ 

مهامهةباشر ومالبلادقیادةیة بتوليالدستور یمینللمباشرة بعد أدائه الجمهوریةرئیسیقوم
كل فاظ على سلامة واستقلال البلاد و وذلك بهدف الحالدستور،إیاهخولهاالتيوصلاحیاته

المؤسسات الدستوریة فیه  ودون المساس بحقوق و حریات الأفراد، سواء كان ذلك في الظروف 
وعلى هذا الأساس یجب التمیز بین. لاستثنائیة التي قد تمر بها البلادالعادیة أو في الحالات ا

التيوتلك) المطلب الأول(العادیةالظروفظلفيرئیس الجمهوریـةیمارسهاالتيالصلاحیات
.)المطلب الثاني(العادیةغیرالظروفي ظل فیباشرها

المطلب الأول 
الظروف العادیةالصلاحیات الواسعة لرئیس الجمهوریة في ظل 

بصلاحیات واسعة و غیر محدودة في الظروف 1996یتمتّع رئیس الجمهوریة في دستور 
ى سیطرة رئیس العادیة، فقد منح له المؤسّس الدستوري مركزا متفوّقا و متمیّزا، حیث تتجلّ 

.التّشریعیة و القضائیة،الجمهوریة على السلطات التّنفیذیة

تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنّه حدثت هناك حالتین كادتا أن تحدثا أزمة في الجزائر في حالة لو حدث  هناك =
.2011وفي  سنة 2005عبد العزیز بوتفلیقة في سنة اقتران، وهو ما قام به الرئیس الحالي 

بتكلیف السیّد محمد بجاوي رئیس للمجلس الدستوري آنذاك بمهام وزیر الخارجیّة في "بوتفلیقة"قام الرئیس 2005ففي سنة 
حالة ، ففرضا أنّه حدثت هنالك2005، ولكن لم یتمّ تنصیب رئیس جدید للمجلس الدستوري إلاّ في سبتمبر 2005مایو 

اقتران شغور منصب رئیس مجلس الأمّة مع استقالة أو وفاة رئیس الجمهوریة  فمن سوف یعلن حالة الشغور ومن سیتولّى 
.تسییر شؤون البلاد خلال هذه الفترة

رغم أنّ 2012رئیس المجلس الدستوري آنذاك ضمنیا إلى مارس "بوعلام بسایح"تمّ تمدید مهمّة السّید2011كما أنّه في 
88، ففرضا أنّه خلال فترة الستة أشهر هذه حدثت هناك ضرورة لتطبیق المادّة 2011مهامه كانت قد انتهت في سبتمبر 

.كفء  لتنظیم انتقال السلطة كون أنّه من الناحیة الدستوریة رئیس غیر دستوريبسایح من الدستور، فهل السیّد 
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سلطات و صلاحیات رئیس بالدراسة و التّحلیلنتناول في هذا المطلبعلى هذا النحو سوف و 
، ثمّ )الفرع الأوّل(و ذلك بإبراز تفوّق مركزه في السّلطة التّنفیذیةالجمهوریة في الظّروف العادیة 

بعدها سوف ندرس تأثیر رئیس ، و )الفرع الثاني(نعرّج لتعداد مظاهر تعدیه على السّلطة التّشریعیة
.)الفرع الثالث(یة على السّلطة القضائیةالجمهور 

لالفرع الأوّ 
نفیذیةلطة التّ ة على السّ رئیس الجمهوریّ هیمنة 

ة سلطات متعددة في علاقاته مع الجهازلرئیس الجمهوریّ ل الدستور الجزائريخوّ 
عیین التّ ة لصلاحیاته في لطات لدى ممارسة رئیس الجمهوریّ حیث تبرز هذه السّ ، 118نفیذيالتّ 
).ثالثا(ة للدولة ؤون الداخلیة والخارجیّ وكذلك عند تسییره للشّ ) ثانیا(نظیمیة، وسلطته التّ )لاأوّ (

عیینسلطة التّ : لاأوّ 
ه لا یمكن نتیجة منطقیة، ذلك لأنّ ة ضرورة و المسندة لرئیس الجمهوریّ عیین تعتبر سلطة التّ 

نه من نظیم إلا إذا منحت له وسائل تمكّ القوانین وسلطة التّ ى مهمة تنفیذ ة أن یتولّ لرئیس الجمهوریّ 
، وترتیبا على ذلك انفرد الرئیس باختصاص التعیین 119عیینتي من بینها سلطة التّ القیام بها والّ 

، وعلى هذا الأساس نتساءل فیما 120الذي یكون بموجب مرسوم رئاسي دون تصدیق على التوقیع
رئیس الجمهوریة ؟تكمن أهم المناصب التي یعین فیها 

وأثره على النظام 1996الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لسنة ، المركز القانوني لرئیس بلورغي منیرة-118
.164.صالمرجع السابق،،السیاسي

.97.ص،-السلطة التنفیذیة- ، النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید-119
، 2010،تشریعا ، دار الهدى الجزائر- فقها- نشأة: الدستور الجزائريالوجیز في القانون الدستوري،بوقفة عبد االله-120
.67.ص
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ل وأعضاء الحكومةیین الوزیر الأوّ تع-1
وأولى هذه ةیباشر رئیس الجمهوریة صلاحیاته الرئاسیة مباشرة بعد أداء الیمین الدستوری

121.أعضاء حكومتهصلاحیات هي تعیین الوزیر الأول و ال

لتعیین الوزیر الأوّ -أ
یتعایش رئیس الجمهوریة أثناء مباشرة مهامه مع یقتضي منطق ثنائیة الجهاز التنفیذي أن 

من التعدیل الدستوري 77/5نصت المادة ، حیث122الوزیر الأول الذي عیّنه بمقتضى الدستور
، كذلك أضاف 123یعین الوزیر الأول وینهي مهامه على أن رئیس الجمهوریة 2008لسنة 

صلاحیة تعیین رئیس الجمهوریة نواب للوزیر الأول لمساعدته في 2008التعدیل الدستوري لسنة 
ت علیه المادة صن، وهذا ما124أداء وظیفته على أحسن وجه وهو أیضا من یقوم بإنهاء مهامهم 

2008.125من تعدیل 77/7

یتضح من نص المادة أعلاه أن المؤسس الدستوري منح لرئیس الجمهوریة سلطة تقدیریة 
،  وله حریة مطلقة في اختیار الشخصیات 126في تعیین الوزیر الأول و نوابه و كذا إنهاء مهامهم 

، لكن قد یأخذ رئیس الجمهوریة  ببعض الاعتبارات أثناء 127التي یراها مناسبة لشغل هذه الوظیفة
كما تجدر الإشارة إلى أنه لا . 128الكفاءة ، السمعة ، الانتماء السیاسي: ه للوزیر الأول منهااختیار 

یلزم رئیس الجمهوریة  بتعیین رئیس الحزب الحاصل على الأغلبیة البرلمانیة یوجد أي نص قانوني

العام، كلیة الحقوق، جامعة ، المركز القانوني لرئیس الحكومة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون رابح سعاد-121
.19.، ص2008أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

لنظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص عن الطبیعة الرئاسویة ل،أومایوف محمد-122
.55,، ص2013القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

...."یعین الوزیر الأول وینهي مهامه...":على1996من دستور 77/5المادة تنص - 123

.241.، ص2010توري ، موقم للنشر الجزائر، ون الدسن، بحوث في القامولود منصور-124
.المرجع السابق،1996من دستور 77/7نظر المادة ا-125
.57.المرجع السابق،  صعن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري،،أومایوف محمد-126
دكتوراه في أطروحة لنیل درجة، الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة، السلطة التنفیذیة في النظامبورایو محمد-127

.75.، ص2012الجزائر ،بن یوسف بن خدة1جامعة الجزائر القانون العام، كلیة الحقوق بن عكنون، 
.20.، صمرجع السابقالالمركز القانوني لرئیس الحكومة،،رابح سعاد- 128
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فنستنتج مما سبق أن تعیین رئیس الجمهوریة للوزیر الأول لا یستجیب لنتائج 129كوزیر أول
.الانتخابات التشریعیة

ل ولم ة السلطة المطلقة في إنهاء مهام الوزیر الأوّ منح المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریّ 
، غیر أنه یمكن حصر أسباب إنهاء 130یخضعه لأي قید ما عدا توقیعه على مرسوم إنهاء المهام

131.الوفاةالاستقالة، الإقالة، : أسباب وهي3مهام الوزیر الأول في 

من خلال ما سبق یمكن القول أن الوزیر الأول قد أصبح بعد التعدیل الدستوري لسنة 
.مجرد عون سامي تابع لرئیس الجمهوریة أو مجرد أداة في ید رئیس الجمهوریة2008

تعیین أعضاء الحكومة-ب
تعتبر الحكومة ثاني مؤسسة من مؤسسات السلطة التنفیذیة، وتباشر اختصاصاتها الفعلیة 

، إذ أن تعیین الحكومة یكون 132مع رئیس الجمهوریة حتى وإن بدت أن كفة الرئیس هي المتفوقة 
79، وهذا ما نصت علیه المادة 133من طرف رئیس الجمهوریة الذي له السلطة التقدیریة في ذلك 

یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد استشارة " : 2008ل الدستوري لسنة من التعدی
، یفهم من هذه المادة أن رئیس الجمهوریة أثناء تعیینه لأعضاء الحكومة یقوم 134"لالوزیر الأوّ 

129 -MANSOUR Mouloud, "Du présidentialisme algérien", Revue algérienne des sciences juridiques

économiques et politiques , N° 1, 2007, p.97.
، المركز القانوني للوزیر الأول في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري لسنة بوزلمادن لیلیة،یحیاوي عاشور-130

قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد : ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص2008
.25.، ص2014الرحمان میرة، بجایة، 

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع 2008، السلطة التنظیمیة في التعدیل الدستوري لسنة كیواني قدیم -131
.42.، ص2012قانون المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، 2007الدستور،مؤسسة الثقافة الجامعیة، مصر، -الحكومة–الدولة،، القانون الدستوريالمشهداني محمد كاظم-132
.223ص
، السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربي دراسة قانونیة مقارنة، مركز دراسات الوحدة العربیة لبنان، مرابط فدوى-133

.113.،ص2010
. المرجع السابق،1996من دستور79المادة -134
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باستشارة الوزیر الأول، لأن المنطق العملي یتطلب أن یختار الوزیر الأول الطاقم الذي سیعمل 
.136ارة رئیس الجمهوریة للوزیر الأول ما هو إلا إجراء شكلي لعدم إلزامیتها، واستش135معه

یمكن القول أن البرلمان یملك دورا في تنصیب الحكومة ویقصد بالتنصیب أثناء عرض 
الوزیر الأول برنامج عمل الحكومة الذي یكون محل نقاش في البرلمان، هذا الأخیر یقوم 

حیث أن التصویت بالثقة یسمح للحكومة بمزاولة 137رفضهابالتصویت بمنح الثقة للحكومة أو
.138عملها أما إذا صوت البرلمان بالرفض فیتعین على الحكومة تقدیم استقالتها

العسكریةن في الوظائف المدنیة و التعیی-2
یة  والوظائف العلیا في الدولة العسكر التعیین في الوظائف المدنیة و یتولى رئیس الجمهوریة

:" من الدستور على78هذا ما نصت علیه المادة ،  و 139نظرا للأهمیة البالغة لهذه المناصبوذلك
الوظائف المدنیة والعسكریة في :" ..... الجمهوریة في الوظائف والمهام الآتیة یعین رئیس

.140..."الدولة
الوزیر الأول في التعیین في ل بین اختصاصات رئیس الجمهوریة و تفادیا لأي تداخو 

، وكان أهمها 141الوظائف المدنیة العلیا تم إصدار عدة مراسیم تحدد مجال التعیین لكل منهما
، حیث 142العسكریة للدولة ق بالتعیین في الوظائف المدنیة و المتعل240-99المرسوم الرئاسي 

تي ینفرد بها رئیس من هذا  المرسوم على مجموعة من التعیینات الّ 4و3و2و1نصت المواد 

.239.، ص2006، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، دار الهدى، الجزائر، بوقفة عبد االله-135
المركز القانوني للوزیر الأول في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري لسنة ، بوزلمادن لیلیة،یحیاوي عاشور-136

. 24.المرجع السابق، ص، 2008
.136.مرجع سابق ، ص،السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربي دراسة قانونیة مقارنة،مرابط فدوى-137

138- ZAALANI Abdelmadjid, Mini-encyclopédie de droit Algérien, Editions Berti, Algérie, 2009,p.7.
139 -JEAN PAUL Jacqué , Droit constitutionnel et institution politique , op.cit ,p.159 .

.مرجع السابق، ال1996من دستور 78المادة -140
، مذكرة لنیل شهادة 1996، توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة  ورئیس الحكومة في ظل دستور عبد اللاوي زینب-141

، جامعة الحاج لخضر، لوم السیاسیة الماجستیر في العلوم القانونیة ، تخصص قانون دستوري ، كلیة الحقوق والع
.29.ص،2004،باتنة
المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة و العسكریة 1999أكتوبر 27المؤرخ في 240-99المرسوم الرئاسي رقم -142

.3.، ص1999أكتوبر 31الصادرة في 76للدولة ، جریدة رسمیة ، العدد 
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، 101، 2و78/1: وریة وهذه التعیینات جاءت وفقا لعدة مواد دستوریة وهذه المواد هيالجمه
164 ،172143.

نظیمسلطة التّ : انیاث
، 144ةة لرئیس الجمهوریّ نظیمیة المستقلّ لطة التّ ة السّ س الدستوري الجزائري مهمّ أسند المؤسّ 

ة منفردا بممارستها رئیس الجمهوریّ لطة التنظیمیة المستقلة تلك الصلاحیة التي یختص یقصد بالسّ 
تلك المسائل ل له بموجبها تنظیم تي یخوّ مجردة، والّ ة و ة تتضمن قواعد عامّ في شكل مراسیم رئاسیّ 

.145غیر المسندة دستوریا للبرلمان

تعتبر هذه السلطة سلطة موازیة لسلطة البرلمان التشریعیة، لأن كل ما یخرج عن میدان اختصاص 
، 146الرئاسيدستوریا یدخل في اختصاص رئیس الجمهوریة عن طریق المرسومالبرلمان المحدد

تي ا الاختصاصات الّ ، أمّ 147المتممالمعدل و 1996من دستور 125مادة وهذا ما نصت علیه ال
.148من الدستور122ت علیها المادة ع فیها البرلمان فقد نصّ یشرّ 

ذي یعود نظیمي الّ مجال التّ یندرج تطبیق القوانین في ال" :على125/2ة ت المادّ نصّ 
نظیمات ة تنفیذ التّ ل مهمّ الدستور منح للوزیر الأوّ یفهم من ذلك أنّ ،149"لرئیس الحكومة

.135.صالمرجع السابق،عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري، ،أومایوف محمد-143
الرئاسي مرسومالمن ، 4، 2،3، 1المادة لمزید من التفصیل حول تعیینات التي ینفرد بها رئیس الجمهوریة أنظر المواد -

.السالف الذكر، 240- 99رقم
. 157. ، المرجع السابق، صعربي دراسة قانونیة مقارنةالسلطة التنفیذیة في بلدان المغرب ال،مرابط فدوى- 144

في العلوم القانونیة، تخصص قانون ، السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرذوادي عادل-145
.11.ص،2013دستوري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

.253.المرجع السابق، صعن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري،،أومایوف محمد-146
یمیة في المسائل غیر یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظ"على 1996من دستور 125تنص المادة -147
"للقانونمخصّصةال

.1996دستور من122لمزید من التفصیل حول الاختصاصات التي یشرع فیها البرلمان أنظر المادة -148
.المرجع السابق،1996من دستور 125/2المادة -149
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ه صاحب الاختصاص في ة على ذلك لأنّ بعد موافقة رئیس الجمهوریّ فیها إلاّ لا یبتّ القوانین، و و 
.150لطةة عند ممارسته لهذه السّ الجمهوریّ عیین وإنهاء المهام ولم یقم الدستور بتقیید رئیس التّ 

ة ص لرئیس الجمهوریّ المخصّ نظیمي السابقة أن المجال التّ 122و125یستنتج من المواد 
رغم قصرها أكبر من المادة 125ة المادّ ص للبرلمان، أي أنّ شریعي المخصّ المجال التّ أوسع من

جاءت على سبیل 122ة للبرلمان في المادّ صة شریع المخصّ مجالات التّ ذلك أنّ رغم كبرها،122
جاءت مطلقة ولم تقید المجالات 125ة شریعیة، بینما المادّ لطة التّ قت من نطاق السّ الحصر وضیّ 

.151نظیمي ة بل وسعت نطاقه التّ تي ینظم فیها رئیس الجمهوریّ الّ 
بمفهوم المخالفة أن معظمها مبادئ عامة مما یعني 122كذلك أن المجالات المذكورة في المادة 

المبادئ الخاصة هي من الاختصاص التنظیمي لرئیس الجمهوریة، والمبادئ الخاصة هي التي 
.تشمل على مجالات أكثر من المبادئ العامة

أصبح دور البرلمان قاصرا على التشریع في مجالات محددة لا یستطیع تجاوزها بینما 
،وإن احتكاره 152بب التوسع في نطاقه التنظیميأصبح رئیس الجمهوریة كأنه المشرع الأصیل بس

للسلطة التنظیمیة یسمح له باحتلال مركز سامي داخل السلطة التنفیذیة وكذلك في مواجهة المشرع 
.153الأصیل أي البرلمان

سییرسلطات التّ : ثالثا
، وكذا رسم لشؤون الداخلیةتسییر ارة و ة سلطة إدامنح الدستور الجزائري لرئیس الجمهوریّ 

.، وذلك من خلال السلطات المخولة له دستوریاوتنفیذ السیاسة الخارجیة للدولة

150- HARTANI Amine , Le pouvoir présidentiel dans la constitution du 28 novembre 1996, thèse de doctorat,
Université d’Alger, 2003, p .65.

.239.،ص2009الجزائري، دار هومة، الجزائر، ، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي بوقفة عبد االله-151
.48.، رئیس الجمهوریة بین الدستورین الجزائري والأمریكي، المرجع السابق، صمفتاح حنان-152
.83. ، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري، المرجع السابق، صفقیر محمد-153
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ؤون الداخلیة للدولةتسییر الشّ 1-
رئاسة مجلس الوزراء -أ

، حیث یقوم الأمین 154رئیس الجمهوریة یترأس مجلس الوزراءعلى أنّ 77/4ت المادة نصّ 
العام للحكومة بإعداد جدول أعمال المجلس ویعرضه على رئیس الجمهوریة للمصادقة علیه أو 

،  ثم یقوم رئیس الجمهوریة  باستدعاء الحكومة ویحدد تاریخ وجدول الأعمال، وأثناء 155تعدیله 
خیر یستنتج     انعقاد المجلس یمنح رئیس الجمهوریة الكلمة للوزیر الأول والوزراء وفي الأ

. 156خلاصة المداولة
ط عمله لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة أثناء انعقاد مجلس ل بعرض مخطّ الوزیر الأوّ یقوم

.157لمجلس الوزراءالعمل، باعتباره رئیسا الوزراء، ویمكن لرئیس الجمهوریة تعدیل مخطط
تعد رئاسة رئیس الجمهوریة لمجلس الوزراء شرط أساسي لصحة أعمال المجلس حیث أنه لا 
یمكن أن ینعقد المجلس بدونه ولا یمكن حتى لرئیس الجمهوریة أن یفوض رئاسة هذا

. 158المجلس لغیره
قیادة الجیش- ب

بالسلطات ...... ئیس الجمهوریة یضطلع ر " :من الدستور على77دة تنص الما
هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهوریة- : الصلاحیات التالیةو 
159."یتولى مسؤولیة الدفاع الوطني-

یفهم من ذلك أن رئیس الجمهوریة هو الذي یتحكم في القرارات الحاسمة لتحریك القوة 
ي قیادة الدستور الغایة من منح المؤسس ، و 160العسكریة وإدارتها سواء في السلم أو في الحرب

...."یرأس مجلس الوزراء.... ": 1996من دستور 77/4تنص المادة -154
.105.المرجع السابق، صالسلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة، ، بورایو محمد-155
.237.تعسف و القید، المرجع السابق، ص، السلطة التنفیذیة بین البوقفة عبد االله-156
.65.المرجع السابق، صعلاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري،،محمدفقیر -157
.105.المرجع السابق، صالسلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة،،بورایو محمد-158
.المرجع السابق،1996من دستور 2و77/1المادة -159
.159.المرجع السابق، ص، السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیةمحمد،بورایو -160
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سات ة وسلامة مؤسّ المحافظة على استقلال الأمّ الدفاع لرئیس الجمهوریة هو لنشر الأمن و 
، وإدخال الراحة 162كذلك لتقویة مركز رئیس الجمهوریة في المؤسسة العسكریة ، و 161الدولة

ء مما والطمأنینة لدى الشعب بأن رئیسهم یتمتع بوضع ممتاز تجاه كل مؤسسات البلاد بلا استثنا
یسمح له بتسخیر كل المؤسسات لحمایة الوطن من أي خطر یهدد كیانه داخلیا كان أو 

.163خارجیا
هذه الأخیرة لكن قیادة رئیس الجمهوریة للجیش یطرح تساؤل حول كفاءاته العسكریة، لأنّ 

تخصصات قد لا تتوافر في الرجل السیاسي حتى وإن كان حائزا على ثقة تتطلب كفاءات فنیة و 
.عسكریةو ، لذا كان من الأحسن إسنادها إلى شخص یتمتع بمؤهلات فنیة 164الشعب

تسییر الشؤون الخارجیة-2
توجیهها بما یتماشى تحدید السیاسة الخارجیة للدولة و یقوم رئیس الجمهوریة  بتسییر و 

رئیس الجمهوریة سلطته في تسییر الشؤون الخارجیة للدولة من یستمدّ ، و 165ومقتضیات الدستور
لسیاسة الخارجیة للدولة التي تنص على أن رئیس الجمهوریة هو من یقرر ا77/3المادة 

.167"یجسد الدولة داخل البلاد و خارجها" :التي تنص70/3، وكذلك من المادة 166یوجههاو 
سلطات تكفل له وضع السیاسة الخارجیة للدولة منح المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة 

وتوجیهها، ومن هذه السلطات تلك المتعلقة بإبرامه للمعاهدات الدولیة، وتعیینه لسفراء الجمهوریة 
168.كذا اعتماد الممثلین الدبلوماسیین الأجانب مبعوثین فوق العادة إلى الخارج و وال

.70.تشریعا ، المرجع السابق، ص-فقها-نشأة: الدستور الجزائريالوجیز في القانون الدستوري،بوقفة عبد االله -161
.94.المرجع السابق ، ص، النظامین الجزائري والمصريعلاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في ،فقیر محمد-162
المرجع السابق،وتحدید طبیعة النظام السیاسي الجزائري، 1996تنظیم السلطة التنفیذیة في دستور ،بن صفي علي-163
.68.ص
.144.المرجع السابق، صالسلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة،،بورایو محمد-164
.71.صالمرجع السابق، ، تشریعا–فقها -نشأة: ر الجزائريالدستو الوجیز في القانون الدستوري،بوقفة عبد االله-165
.المرجع السابق،1996من دستور 77/3المادة -166
.المرجع السابق،1996من دستور 70/3المادة - 167
، مجلة العلوم الاجتماعیة، "العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في مجال إدارة العلاقات الخارجیة"، الخیر قشي-168

.  11. ، ص2014، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 19العدد 
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إبرام المعاهدات الدولیة-أ
ة المهیمن دون منازع على إبرام المعاهدات الدولیة و المصادقة یّ یعتبر رئیس الجمهور 

ة یبرم المعاهدات الدولیّ ":التي تنص على ما یلي77/9، واستمد هذه السلطة من المادة 169علیها
،وهذا أمر طبیعي من حیث المبدأ لأن إقامة العلاقات الدولیة و السهر علیها 170"ویصادق علیها

هو من مهام السلطة التنفیذیة، لكن طبیعة بعض المعاهدات الدولیة یجعلها تنعكس على القوانین 
.171الداخلیة والاختصاصات التشریعیة

لمبعوثین فوق العادة إلى الخارجتعیین سفراء الجمهوریة و ا- ب
المبعوثین فوق العادة في العلاقات الدولیة، فإنّ یة الدور الذي یقوم به السفراء و نظرا لأهم

في 78وهو ما نصت علیه المادة المؤسس الدستوري أسند مهمة تعیینهم إلى رئیس الجمهوریة،
حكرا اء والمبعوثین فوق العادةسلطة تعیین السفر تجعل، التي 1996172من دستورفقرتها الأخیرة

یكون تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي ینفرد رئیس الجمهوریة ، و 173على رئیس الجمهوریة وحده
وكذلك هذا ما ،174بالتوقیع علیه دون إشراك الوزیر الأول أو الوزیر المختص بالشؤون الخارجیة

وتم تنظیم صلاحیات سفراء الجمهوریة ،240175-99من المرسوم الرئاسي 1نصت علیه  المادة 

رجع السابق،مال،1996توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في ظل دستور ،عبد اللاوي زینب-169
.28.ص
.المرجع السابق،1996من دستور 77/9المادة -170
،2004، 01لس الدستوري ، العدد ، مجلة المج" الرقابة على دستوریة المعاهدات في الجزائر"، بوسلطان محمد-171
.54-35.صص
.44رام المعاهدات في الفرع الثاني صسنفصل أكثر في صلاحیة رئیس الجمهوریة في إب-

.المرجع السابق،1996من دستور 78/2المادة -172
.68.، المرجع السابق ، ص، رئیس الجمهوریة بین الدستورین الجزائري والأمریكيمفتاح حنان-173
المرجع السابق، ،1996توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في ظل دستور ،عبد اللاوي زینب-174
.29.ص
.المرجع السابق،240-99الرئاسي من المرسوم 1ادة الم-175
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المحدد لصلاحیات وزارة 403-02مبعوثین فوق العادة إلى الخارج بموجب المرسوم الرئاسي وال
. 176الشؤون الخارجیة

مهام السفراء و المبعوثین فوق العادة إلى الخارج من طرف رئیس الجمهوریة  إنهاءیكون 
.177العزلتعیین یملك حق بموجب مرسوم رئاسي ، و هذا أمر منطقي لأن من یملك حق ال

اء مهامهماعتماد السفراء و إنه-ج
بتسلمه ویكون ذلك الأجانب الممثلین الدبلوماسیین یتولى رئیس الجمهوریة مهمة اعتماد

إنهاء مهام المبعوث الدبلوماسي،وراقبتسلمه لأهمإنهاء مهامبیقوم كذا و ، 178لخطاب الاعتماد
.1996179من دستور في فقرتها الأخیرة 78وهذا ما نصت علیه المادة 

انيالفرع الثّ 
ة على السّلطة التّشریعیةلجمهوریّ رئیس اتعدي 

مبدأ الفصل بین السّلطات، إلاّ أنّ السّلطة التنّفیذیة ممثّلة في رئیس 1996كرّس دستور 
الجمهوریة لا تزال متفوّقة في المجال التّشریعي، حیث یتمتّع رئیس الجمهوریة بصلاحیات تشریعیة 

الوظیفة ، كما یشارك في عملیّة إتمام)أوّلا(واسعة، أین أصبح مشرّعا أصیلا إلى جانب البرلمان
آلیات تمكّنه من فقد منح له الدستور عدّة أدوات و ، بل و أكثر من ذلك )ثانیا(التّشریعیة للبرلمان

).ثالثا(تجاوز البرلمان صاحب الإختصاص الأصیل في عملیة التّشریع
صلاحیة رئیس الجمهوریة في صناعة التّشریع: أوّلا

سلطة التّشریع 1996یتمتّع رئیس الجمهوریة بسلطات تشریعیّة واسعة، حیث خوّل له دستور 
بأوامر كسلطة تشریعیة مزاحمة للتّشریع البرلماني، سواء كان ذلك في الظّروف العادیّة أو في 

، كما یملك رئیس الجمهوریّة سلطة تشریعیة أسمى من التّشریع البرلماني )أ(الاستثنائیةالظّروف 

، المحدد لصلاحیات وزارة الشّؤون الخارجیة، 2002نوفمبر 26المؤرخ في 403- 02المرسوم الرئاسي رقم -176
.02. ، ص2002دیسمبر 01، الصادرة في 79ج،ر،ج،ج،د،ش، العدد 

، ، المرجع السابق1996توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في ظل دستور ،عبد اللاوي زینب-177
.30.ص
.92.المرجع السابق، صعلاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري، ،فقیر محمد-178
.المرجع السابق،1996من دستور 78/2ظر المادة أن-179
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طریقكما خوّل له الدستور إمكانیة التّشریع عن،)ب(إبرام المعاهدات الدولیة تتمثّل في سلطة 
ذلك من خلال صلاحیة الوزیر الأوّل في المبادرة حكومته و وكذلك عن طریق) ج(الاستفتاء

).د(بمشاریع القوانین

سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر-أ
، وذلك بموجب نصّ 180منح المؤسّس الدّستوري لرئیس الجمهوریة سلطة التّشریع بأوامر

.181منه124المادّة 
یمارس رئیس الجمهوریّة سلطته في التّشریع بأوامر في الظّروف العادیة، كما یتمتّع بهذه 

ى رئیس الجمهوریّة ففي الظّروف العادیّة یتولّ ؛ظلّ الظّروف الاستثنائیّةالسّلطة الإنشائیّة في
، وتتخذ الأوامر في 182إصدار الأوامر في حالة شغور البرلمان بسبب غیابه أو حله، أو بین دورتیه

رغم أن الكثیرین یرون بأن هذا الشرط یقتصر فقط على الأوامر التشریعیة التي مجلس الوزراء، 
الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة ولكن في الحقیقة كل الأوامر التي تنظمها المادة یتخذها رئیس

وتعرض بعد ذلك على البرلمان في أول دورة له ،183من الدستور تتخذ في مجلس الوزراء124
،184حیث یملك سلطة إبقاءها أو إلغاءها بدون أي مناقشة أو تعدیللیقرر ما یراه مناسبا بشأنها

ة عن سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر في ظلّ الظروف الاستثنائیة فنص المادّ اأمّ 
، حیث یشرع رئیس الجمهوریة بموجب أوامر متى كانت البلاد مهددة 93أحالتنا إلى المادة 124

مر خذ الأواتتّ ، و 185بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها

، مذكرة لنیل شهادة 1996في ظل الدستور الجزائري لسنة ، انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان مزیاني لوناس-180
.189.ص، 2011الماجستیر، فرع تحولات الدولة،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

.المرجع السابق،1996من دستور 124أنظر في ذلك نصّ المادة -181
.76.ص، المرجع السابق،1996مبدأ الفصل بین السلطات في ضوء دستور نجیب،بوجاجة ، عليحبورجا-182
لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، أطروحة، 1996السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة لوناسي ججیقة،-183

.242.ص، 2007كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 
، مذكرة لنیل شهادة 1996التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور ، ردادة نور الدین-184

.67.ص2006الماجستیر في القانون العام ، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
.المرجع السابق،1996نص المادة  من دستورأنظر-185
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على البرلمان لكي یوافق علیها كما هو الحال بالنسبة للأوامر مجلس الوزراء ولكن لا تعرضفي 
الأعمال الإداریة قابلة و 186بالتالي تظل أعمالا إداریةیتخذها في ظل الظروف العادیة، و تيالّ 

187عن فیها ما لم تكن أعمالا سیادیة، فهذه الأخیرة غیر قابلة للطعن فیها قضائیاللطّ 

.188الأوامر الرئاسیة قد تصطدم بفكرة أعمال السیادة و بالتالي تكون غیر قابلة للطعن فیهاو 
على أنّه في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون 1996من دستور 120تضیف المادة 
یوما من تاریخ إیداعها مكتب المجلس الشعبي الوطني یصدره رئیس 75المالیة في أجل 

مهوریة بأمر قانون المالیة له صفة خاصة، كون أنه یصدره رئیس الج؛ و 189رالجمهوریّة بموجب أم
خذ في مجلس الوزراء ه لا یتّ ا أنّ ، كم190ةالبلاد لا تمر بظروف استثنائیّ ان منعقـد، و رغم أن البرلم

رئیس الجمهوریة ملزم بإصدار قانون المالیة دون لا یعرض على البرلمان للموافقة علیه، حیث أنّ و 
ة أن نیّ الأكید و ، للموافقة علیهیوما المحددة 75ة سلطة تقدیریة ما عدى احترام أجل أن تكون له أیّ 

جه إلى إصدار قانون المالیة بأمر لأنّ ذلك یعني أنّ البرلمان بإمكانه س الدستوري لم تتّ المؤسّ 
.191صویتن المصادقة علیه  عند عرضه علیه للتّ رفض الأمر المتضمّ 

تي تتطلبها أموال الدولة لكي لا تتعطل المرافق العمومیة عن ذلك راجع لطبیعة الاستعجال الّ لعلّ و 
.192اطرادللأفراد بانتظام و دماتها تقدیم خ

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، -لطة تشریعیة موازیة؟س–التشریع بأوامر شیّة حسین، شرشاري فاروق،-186
، 2013فرع القانون العام ، تخصص جماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق  العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

.43.ص
187 - MAHIOU Ahmed, Cours de contentieux administratif, O.P.U, Alger, 1980, p 182,

،  ) دراسة مقارنة(عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري ،مزیاني حمید-188
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.83.ص، 2011وزو، 
.المرجع السابق،1996دستورمن 120أنظر نص المادة-189
.44.ص ، المرجع السابق،-سلطة تشریعیة موازیة؟–التشریع بأوامر شرشاري فاروق،،شیّة حسین-190
،  41، مجلة الإدارة، العدد"التشریع عن طریق الأوامر بین القیود الدستوریة و الممارسة العملیة"، شعیر السعیدالبو -191

.18.صخصوصا . ص.ص،2011
، مجلة المنتدى القانوني ، "بالسلطة التنفیذیة هل تحتاج إلى إعادة نظر؟ریعیةلاقة السلطة التشع"، حسین فریجة-192

.25.صخصوصا 29-19.ص.، ص2009، 06العدد 
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عن طریق إبرام المعاهدات الدولیةتشریع رئیس الجمهوریة _ ب
بسلطة إبرام المعاهدات الدولیة یستأثر رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري 

دة من أصناف محدّ إلاّ أنّ هناك،193التصدیق علیها، خصوصا المعاهدات ذات الشكل المبسّطو 
لموافقة المسبقة للبرلمان بغرفتیه تخضع ل194رمن الدستو 131ة ة  أجملتها المادّ المعاهدات الدولیّ 

من 131ة ا ما عدى المعاهدات المشار إلیها في المادّ أمّ لجمهوریة،قبل أن یصادق علیها رئیس ا
من الدستور، فرئیس الجمهوریة له صلاحیات واسعة في تقریر عرض المعاهدات على البرلمان

.195امة على التشریع الخارجيعدمها، ممّا یعكس سیطرته التّ 
الاستفتاءالتشریع الرئاسي عن طریق -ج

قضیة أيّ ذلك فيالشعبي، و الاستفتاءمنح الدستور لرئیس الجمهوریة سلطة اللّجوء إلى 
هو ما یعرف و 77/10197المادة و 70/04لك حسب نصّ المادة ذو 196یرى أنّها ذات أهمیّة وطنیة

، حیث یلجأ فیها رئیس الجمهوریة إلى الشّعب مباشرة لأخذ رأیه حول أيّ ستفتائیةالإبالقوانین 
.198قضیة یرى أنّها تهمّ الأمّة

رغم أهمیّته إلاّ أنّه في كثیر من الأحیان ینظّمه رئیس الجمهوریة بهدف توسیع الاستفتاءو 
إلاّ إذا كان على یقین بأنّ الموضوع الاستفتاءحیث أنّه لا یلجأ إلى 199المحافظة علیها،لطاته و س

.75.المرجع السابق، ص،1996مبدأ الفصل بین السلطات في ضوء دستور بوجاجة نجیب،،عليحبورجا-  193

1996من دستور 131المادة من تفصیل حول المعاهدات التي یشترط فیها موافقة البرلمان أنظر نصلمزید-194
.المرجع السابق

، مذكرة لنیل شهادة 1996الممارسة الجزائریة في مجل المعاهدات الدولیة على ضوء دستور ،مختاري عبد الكریم-195
.23.ص،2004، زوعمري، تیزي و الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود م

مداخلة في ، "و التعدیل الدستوري، آلیة دیمقراطیة أم شكلیة فقط؟) الدستوري(الإستفتاء الشعبي"، مسراتي سلیمة-196
التّعدیلات الدستوریة في الدول العربیّة على ضوء المتغیّرات الدولیة الراهنة، حالة الجزائر، المنظّم من : ملتقى تحت عنوان
.6و5.ص. ، ص2012دیسمبر 19و 18دحلب، البلیدة، یومي طرف جامعة سعد 

.المرجع السابق،1996من دستور 77/10و 70/4ین أنظر المادت- 197

المرجع السابق،،1996في ظل الدستور الجزائري لسنة انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان ،مزیاني لوناس-198
.221.ص
،الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، الاختصاص الدینبغدادي عز-199

.32.، ص2009تبة الوفاء القانونیة، مصر، دراسة مقارنة مع النظام المصري، مك
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من وسیلة للتّعبیر الاستفتاءالّذي طرحه على الشّعب سوف ینال موافقة مطلقة، فیتحوّل بذلك 
المباشر للمواطنین إلى أداة في ید رئیس الجمهوریة لتجاوز السّلطة التّشریعیة صاحبة الاختصاص 

أنّ لجوء رئیس خصوصا و 201والعمل على تقلیص سلطات البرلمان200شریعالأصیل في التّ 
فضفاضا، جاء غامضا و 77/10فتاء متروك لسلطته التّقدیریة، فنصّ المادة الجمهوریة إلى الاست

فالرئیس وحده هو الّذي یقدّر المواضیع ذات الأهمیّة الوطنیّة من غیرها الّتي لا تدخل ضمن هذه 
202الأهمیّة

29/09/2005اء كان آخرها استفتالجزائر عرفت عدّة استفتاءات، و الإشارة إلى أنّ تجدر 
.الّذي نال موافقة شعبیة مطلقةحول میثاق السلم والمصالحة الوطنیة و 

ة المبادرة بمشاریع القوانینحق حكومة رئیس الجمهوریّ -د
المبادرة بالتشریع أوّل الإجراءات التشریعیة الّتي یؤدي اكتمالها إلى میلاد یعتبر حقّ 

لطة نفیذیة مع السّ لطة التّ وتعد صلاحیة المبادرة بالقوانین صلاحیة تتقاسمها السّ 203شریعيالنص التّ 
قوانین المبادرة بمشاریع البحقّ ةنه رئیس الجمهوریّ ل الّذي یعیّ وّ ع الوزیر الأحیث یتمتّ 204التشریعیة

بعدها تعرض على مجلس و 205ذلك في جمیع المسائل الّتي تعود إلى مجال القانون دون استثناءو 
یعطي رأیه فیها، بینما المبادرة باقتراح القوانین لع علیها و ة لیطّ الوزراء الّذي یترأسه رئیس الجمهوریّ 

لة فقط لنواب المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس شریعیة فهي مخوّ لطة التّ سبة للسّ بالنّ 

.227.صالمرجع السابق،،1996في ظل الدستور الجزائري لسنة انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان ،مزیاني لوناس-200
دور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون قاوي ابراهیم،201-

.93. ، ص2002الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
202 -BRAHIMI Mohamed, Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelle ,Alger ,O.P.U,

1995,p .76.
، دار الفكر )دراسة مقارنة(في النظامین الرئاسي و البرلمانيلرئیس الدولة، الوظیفة التشریعیةعمر حلمي فهمي-203

.09.ص، 1980، مصر،العربي
.المرجع السابق،1996دستورمن 119المادة - 204

.84.صتشریعا، المرجع السابق،-فقها-نشأةالجزائريالدستور، الوجیز في القانون الدستوريبوقفة عبد االله- 205



ظام الدّستوري الجزائرية في النّ لمكانة الممتازة لرئیس الجمهوریّ الالفصل الأوّ 
1996على ضوء دستور 

47

الوطني أن توافق علیه یتطلب لمناقشة اقتراح القانون من قبل نواب المجلس الشعبي و 206ة،الأمّ 
.لى اقتراحات القوانیـــن وتعدلهابالتالي یمكن لهذه الأخیرة أن تعترض عالحكومة، و 
، 207مجلس في مجال المبادرة بمشاریع القوانینما یؤكّد تفوّق الحكومة على الكلّههذا

جلس المحدد لتنظیم الم99/02ة نصّ علیها القانون العضوي بالإضافة إلى عدّة شروط شكلیّ 
وشروط  208بین الحكومة وظیفیة بینهما و كذا العلاقة الالشعبي الوطني  مجلس الأمة وعملهما و 

ومة، وهذا القوانین الّتي تبادر بها الحكمقارنة بمشاریع 209ة منصوص علیها في الدستورموضوعیّ 
210.الاقتراح البرلمانيكلّه ما أدى إلى تراجع

یتجسد كذلك استحواذ الحكومة على المبادرة بالقوانین خاصة في المجال المالي، حیث یعدّ 
.211هذا المجال حكرا على الحكومة، فلا یحقّ لنواب البرلمان تقدیم أيّ اقتراح

یعة في التّشر الجمهوریّ مشاركة رئیس : اانیث
یشارك رئیس الجمهوریة البرلمان في التّشریع، فبعد أن یصوّت هذا الأخیر على النصّ 
المعروض علیه یقوم رئیس الجمهوریة بإجراء متمّم لعملیّة التّشریع أین یصبح فیه القانون نافذا

استئثارهللسّلطة التّشریعیة فيكما تتجلى مشاركة رئیس الجمهوریة،)أ(لنّشراوهو الإصدار و 
).ب(بقة بعض النصوص القانونیة للدستورامطحول مدى يلإخطار الوجوبي للمجلس الدستور ل

المرجع السابق، عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري،،مزیاني حمید-206
.99.ص
مجلة تصدر عن المجلس الشعبي ، الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري، مجلة النائب،بودهان موسى-207

.37.، خصوصا ص43- 33. ص.، ص2000، 02عددالوطني،
، 1999مارس 08، المؤرخ في 99/02من القانون العضوي رقم 25إلى 20لمزید من التّفصیل راجع المواد من -208

المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین 
.12. ، ص1999مارس 09، الصادرة في 15الحكومة،ج،رج،ج،د،ش، العدد  

.، المرجع السابق1996من دستور121المادة و - 209

یظهر هناك تفاوت عددي بین مشاریع القوانین الّتي تبادر بها الحكومة، و بین إقتراح القوانین الّتي یبادر بها النواب، -210
.مشروع قانون91تم تسجیل اقتراح قانون واحد مقارنة 2007إلى 2002ففي الفترة التشریعیة الممتدة بین 

.05.صالمرجع السابق، ریعي في النظام السیاسي الجزائري،دور السلطة التنفیذیة في العمل التش،قاوي إبراهیم-211
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نشر القوانینرئیس الجمهوریة لسلطة إصدار و احتكار-أ
ذلك من خلال الجمهوریّة، و نشرها لرئیس الدستوري سلطة إصدار القوانین و منح المؤسّس

فبعد أن یوافق البرلمان بغرفتیه على قانون أو إقتراح 212، 1996من دستور 126نصّ المادة 
وبعد أن یعطي رئیس الجمهوریة موافقته على 213قانون یحیله على رئیس الجمهوریة لإصداره،

.214النصّ التّشریعي یقوم بنشره في الجریدة الرسمیة لكي یصبح نافذا في حقّ الكافة
من 126لكن ما یمكن ملاحظته أنّ المادة ر مرحلة سابقة لإصدار القانون، و تعدّ عملیّة النّش

ا رئیس الجمهوریة القوانین، إلاّ أنّه عملیّ رئیس الجمهوریة بنشر اختصاصالدستور لم تنصّ على 
.215هو الّذي یقوم بنشرها

الإخطار الوجوبي للمجلس الدستورية بصلاحیة إنفراد رئیس الجمهوریّ - ب
یتحرّك المجلس و ،ة القوانین للمجلس الدستوريوریّ مهمّة الرقابة على دست1996أوكل دستور 

من 166إخطاره من قبل الجهات الّتي خوّلتها المادة الدستوري لممارسة هذه المهمّة بعد 
، و یتّضح من خلال نصّ 218أو رقابة المطابقة217ذلك إمّا لممارسة رقابة الدستوریةو 216الدستور
أنّ رئیس الجمهوریة هو الوحید الّذي یملك صلاحیة إخطار المجلس الدستوري 3و165/2المادة 

یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل ثلاثین یوما،ابتداء من تاریخ ":على1996دستورمن126تنص المادة -212
".تسلمه إیاه

، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بركات أحمد-213
.74. ، ص2008في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.81، المرجع السابق، ص -السلطة التنفیذیة–النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید،-214
.78.صالمرجع السابق، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري،،أحمدكاتبر - 215

یخطر رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس ":على1996من دستور 166تنص المادة -216
".مجلس الأمة، المجلس الدستوري

المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات الّتي خوّلتها إیّاه أحكام أخرى یفصل":على165/1صّ المادة تن--217
القوانین، والتنظیمات، إمّا برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ أو بقرار فيیة المعاهدات و في الدستور، في دستور 

".الحالة العكسیة
یبدي المجلس الدستوري، بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة، رأیه وجوبا في " :على3و 165/2تنصّ المادة -218

.    دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمان
كما یفصل المجلس الدستوري في مطابقة النّظام الداخلي لكلّ من غرفتي البرلمان للدّستور، حسب الإجراءات المذكورة 

".في الفقرة السابقة
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من رئیس المجلس الشعبي الوطني ما یعني استبعاد كلّ 219عندما یتعلّق الأمر برقابة المطابقة؛ 
النظامین الداخلیین نصبّ فقط على القوانین العضویة و رقابة المطابقة تورئیس مجلس الأمّة، و 

لغرفتي البرلمان، فبعد أن یصادق البرلمان على هاذین القانونین، رئیس الجمهوریة یكون ملزما 
لذلك یعدّ هذا الإخطار الوجوبي بمثابة 220،م بإصدارهبإخطار المجلس الدستوري قبل أن یقو 

النظامین الداخلیین لغرفتي في عملیة صنع القوانین العضویة و مشاركة من قبل رئیس الجمهوریة 
221.البرلمان

یّة في عرقلة التّشریعر سلطة رئیس الجمهو : اثالث
منح الدستور لرئیس الجمهوریة سلطات واسعة في الإعتراض على القوانین، فإلى جانب 

كثیرة لتجاوز وسائلمشاركته للبرلمان، یملك رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري 
) أ(، وتنقسم هذه الوسائل إلى وسائل مباشرة ه أثناء ممارسة مهامه في التشریعوعرقلتالبرلمان
.)ب(غیر مباشرة ووسائل 

شریعالوسائل المباشرة لعرقلة التّ -أ
جراء مداولة ثانیة لإهمن خلال طلبشریع ة للتّ تتمثل الوسائل المباشرة لعرقلة رئیس الجمهوریّ 

لتّشریع لتهمن خلال معارضكما قد یكون ذلك)1(على القوانین المصادق علیها من قبل البرلمان
استخدام حقّه في إخطار المجلس الدستوري حول مدى دستوریة القوانین الّتي البرلماني من خلال 

.)2(یكون قد صادق علیها البرلمان

، مذكرة لنیل شهادة 1996، إشكالیة المركز القانوني للسلطة التنفیذیة في ضوء دستور اي خدیجة، خلوفي حفیظةبن-219
الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.240.ص، 2013میرة ، بجایة، 
.مرجع السابق، ال1996من دستور 3و165/2المادة أنظر في ذلك- 220

نعتبر أن الإخطار الوجوبي للمجلس الدستوري من قبل رئیس الجمهوریة بمثابة مشاركة في التّشریع بسبب أنّ هذا -221
أو غیر الأخیر ملزم بالإخطار بغضّ النظر عمّا إذا كان مخالفا للدستور أم لیس مخالفا أو إذا كان متوافقا مع إرادته 

.متوافق كما سوف نرى ذلك بصدد ممارسته للرقابة الاختیاریة
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نسلطة رئیس الجمهوریة في الإعتراض على القوانی-1
ة أن یطلب إجراء مداولة ثانیة على لرئیس الجمهوریّ 127لقد أجاز الدستور في مادته 

222یوما الموالیة لتاریخ إقراره،30ذلك في غضون علیه من قبل البرلمان و لتّصویت قانون تمّ ا

، لكن تقوم السّلطة التّشریعیة بسنّ القوانین یتمّ إرسالها إلى رئیس الجمهوریة لإصدارهافبعدما
إذا رأى في أيّ قانون أنّه أوّلا مدى صحّة هذه القوانین، و إنّما یراقبالرئیس لا یصدرها مباشرة و 

یطلب مّنه إجراء رجعه إلى المجلس الشعبي الوطني و بشكل مخالف للدستور أو للقوانین یأعدّ 
.223مداولة ثانیة بغیة إعداده بشكل جیّد

یما هذا ما من شأنه أن یمنح تفوّقا للسلطة التنّفیذیة في المجال التشریعي عن طریق التحكّم فو 
یعي یشكّل مساسا بسیاستها، فإذا كان ذلك بأن توقف أيّ نصّ تشر ینتجه البرلمان من قوانین، و 

السائد بأنّ الغرض من طلب مداولة ثانیة هو تصحیح الأخطاء الواردة في النّصوص جاهالاتّ 
شریعي لرئیس التّشریعیة إلاّ أنّ هذا الإجراء قائم على خدیعة دستوریة مفادها تدعیم الجانب التّ 

ة الثانیة حیث تعتبر المداول224لرغبة الرئیس،الجمهوریة و إعادة النظر في النصّ التّشریعي وفقا
قه لتجاوز صاب الدستوري الواجب تحقّ یظهر ذلك من خلال النّ وسیلة لقبر القانون، و 

2/3لاّ بأغلبیة ثلثي من الدستور أنّه لا یتم إقرار القانون إ127/2، حیث تنص المادة الاعتراض
برلمان الجزائري عادة ما یفرز أغلبیة موالیة أنّ الصا و هو ما یستحیل تحققه خصو من النواب و 

على القوانین وسیلة في ید السّلطة الاعتراضبالتالي یعدّ حقّ رئیس الجمهوریة في للرئیس، و 
225.التّنفیذیة للرقابة المسبقة على التّشریع البرلماني

.المرجع السابق،1996من دستور 127أنظر المادة - 222

.88.ص، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق،بركات أحمد- 223

السّلطة التّنفیذیة و التّشریعیة من خلال تطوّر النظام الدستوري الجزائري، أطروحة ، العلاقات بین بوقفة  عبد االله-224
.348. ،ص2001لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون العام، جامعة الجزائر، 

، المرجع السابق،1996انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة ،مزیاني لوناس-225
.177.ص
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بعدي للمجلس الدستوري الالعرقلة عن طریق الإخطار-2
رئیس مجلس الأمّة سلطة إلى جانب رئیس المجلس الشعبي و ة یملك رئیس الجمهوری

ذلك برأي قبل أن التنّظیمات، و نین والمعاهدات و إخطار المجلس الدستوري حول مدى دستوریة القوا
تعد هذه الآلیة أداة في ید رئیس الجمهوریة و 226،تصبح واجبة النفاذ  أو بقرار في الحالة العكسیة

فلتت مّنه بسبب عدم استعماله لحقّه في طلب إجراء مداولة ثانیة للاعتراض على القوانین الّتي
من 2/3یوما، أو أنّه تمّ إقرار القانون بعد المداولة بأغلبیّة 30خلال المدّة الزمنیّة المحدّدة ب

أنّ رئیس الجمهوریة له تأثیر كبیر على تشكیلة خصوصا و 227أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
.228ة في توجیه عملهة أساسیّ سلطمجلس الدستوري و ال
ن یظهر المساس بالوظیفة الـتّشریعیة للبرلمان في أنّ المجلس الدستوري عندما یفحص القانو و 

، وهذا ما سوف یؤدي إلى تقلیص دوره 229التّغییر من محتواهالمعروض علیه بإمكانه تعدیله و 
ذلك العمل التشریعي للبرلمان و عرقلة كهیئة رقابیة و تحویلها إلى أداة في ید رئیس الجمهوریة ل

.230لإرادتهامتثالهبمواجهته في حالة عدم 
شریعل غیر المباشرة لعرقلة التّ الوسائ- ب

شریع في ة عملیة التّ تي یعرقل بموجبها رئیس الجمهوریّ تتجلى الوسائل غیر المباشرة الّ 
بالإضافة إلى تمتّعه بسلطة حلّ المجلس الشعبي )1(لثلث الرئاسي في مجلس الأمّةتعیینه ل
خلال حكومته وذلك بواسطة ، كما بإمكان رئیس الجمهوریة عرقلة عمل البرلمان من)2(الوطني

.)3(اللّجنة متساویة الأعضاء

.المرجع السابق،1996دستورمن 165المادة أنظر -226
.49.ص، دور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي، المرجع السابق،قاوي إبراهیم-227
أعضاء من بینهم 03أصبح المجلس الدستوري هیئة سیاسیة؛ و ذلك من خلال منح رئیس الجمهوریة حقّ تعیین -228

راجحا في حالة تعادل الأصوات، كما أنّ الأعضاء الممثلین للسّلطة التّشریعیة قد یكونون من الرئیس الّذي یعدّ صوته 
.الموالین له، خصوصا و أنّ البرلمان الجزائري غالبا ما فرز أغلبیة برلمانیة موالیة للرئیس

.162.صع السابق،، المرج" إمكانیة التشریع عن طریق الأوامر في مجال القوانین العضویة"، لوناسي ججیقة-229
.242.ص، عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، دأومایوف محم-230
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ةعیین على مستوى مجلس الأمّ التّ -1
عن ةمجلس الأمّ أعضاء 2/3على أن یختار ثلثا1996من دستور 101ة تنص المادّ 

من طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیةطریق الاقتراع غیر المباشر والسّري من بین و 
ن رئیس الجمهوریة الثّلث عیّ ، بعدد عضوین عن كل ولایة مهما بلغ عدد سكانها، بینما یُ الولائیةو 

الكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة خصیات و ة من بین الشالأخر من أعضاء مجلس الأمّ 
.231الاجتماعیةوالثقافیة والمهنیة والاقتصادیة و 

من الدستور نلاحظ هیمنة السلطة التنفیذیة على البرلمان من 101/3من خلال نص المادة 
هذه أنّ ة، خصوصا و ن ثلث أعضاء مجلس الأمّ الدستوري لرئیس الجمهوریة في تعییخلال الحقّ 

لجمهوریة باختیار لم تنص على قیود فعلیة لرئیس الجمهوریة في التعیین، مما یسمح لرئیس االمادة
ل الأعضاء المعینون من طرف یضمن بذلك ثلث الأصوات لمصلحته فیتحوّ أي شخص یریده و 

232رئیس الجمهوریة من برلمانیین إلى أداة تأثیر مباشرة لصالح السلطة التنفیذیة داخل البرلمان

كبح المجلس الشعبي الوطني في حالة إفلاته من قبضة السلطة التنفیذیة عند حصول ووسیلة ل
ة یصادق على النص الذي صوت علیه المعارضة على أغلبیة مقاعده، ذلك أن مجلس الأمّ 

لث الرئاسي عن التصویت ، مما یعني أن امتناع الثّ 3/4المجلس الشعبي الوطني بثلاثة أرباع
233.شریعيدوره في العمل التّ ، مما یعكس الامتیاز الرئاسي و برهلصالح القانون كاف لق

عبي الوطنيریة في حلّ المجلس الشّ سلطة رئیس الجمهوّ -2
عطاء رئیس تملك السّلطة التنّفیذیة وسیلة لرقابة المجلس الشعبي الوطني تتمثّل في إ

یقع الحلّ تحت حیث ،234من الدستور129ذلك وفقا لنصّ المادة الجمهوریة حقّ حلّه، و 
.235سلطته الرئاسیة

.مرجع السابق، ال1996دستورمن 101لمادة أنظر ا-231
دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة، درجةة لنیل أطروحة،حیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة، الصلالوشن دلال-232

.120. ،ص2012عام ، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، النون اقالتخصص 
.66.صالمرجع السابق،،1996انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة ،مزیاني لوناس-233
.مرجع السابق، ال1996من دستور 129المادة نصأنظر-234

235  - MAHIOU Ahmed, La justice algérienne n’est pas indépendante, le quotidien d’algérie, Ed du 03/04 /2013,
disponible sur le site : http//lequotidienalgérie.org, consulté le 10/05/2015.



ظام الدّستوري الجزائرية في النّ لمكانة الممتازة لرئیس الجمهوریّ الالفصل الأوّ 
1996على ضوء دستور 

53

،236المجلس لكبح أيّ محاولة لإسقاط الحكومةاتجاهعادة ما یتّخذ هذا الإجراء كسلاح ردعي و 
ذلك یكون عند عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطّط الحكومة لتنفیذ برنامج رئیس و 

فض المجلس الشعبي الوطني التّصویت على ، أو عندما یر 237الجمهوریة للمرّة الثانیة على التوالي
حكومته إلى رئیس استقالةلائحة الثقّة الّتي یطلبها الوزیر الأوّل، فیقوم هذا الأخیر بتقدیم 

حكومة الوزیر الأوّل استقالةفي هذه الحالة یمكن لرئیس الجمهوریة أن یلجأ قبل قبول الجمهوریة و 
.238إلى حلّ المجلس الشعبي الوطني

دخل لتنفیذ البرنامج لجوء رئیس الجمهوریة لسلطة الحلّ هي تعبیر عن إرادته في التّ فمّنه و 
هكذا یعدّ الحلّ الرئاسي أداة في ید رئیس الجمهوریة للهیمنة على البرلمان وذلك في الحكومي، و 

قت هو ما یمنح له سلطة مطلقة في اختیار الو الحلّ، و استخدامفي هغیاب شروط موضوعیّة تقیّد
.239الّذي یستخدم فیه هذه الأداة

العرقلة عن طریق اللّجنة متساویة الأعضاء-3
في حالة وجود غرفتي البرلمان، بنفس الصّیغة، و یتطلّب التّصویت على القوانین موافقة كلا 

أعضاء من كلّ غرفة الفصل 10خلاف بینهما تتولى لجنة برلمانیة متساویة الأعضاء مشكّلة من 
باستدعاء اللّجنة متساویة الأعضاء للنظر في الأحكام حیث یقوم الوزیر الأوّل،240الخلاف،في 

تلتزم الحكومة بعرض نصّ لّجنة باقتراح نصّ محلّ الخلاف و تقوم هذه الو 241موضوع النّزاع 

236 - BRAHIMI Mohammed, Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnel , op.cit, p .76 .
.المرجع السابق،من الدستور82المادة نصأنظر-237
.المرجع السابق،1996دستورمن 84المادة نصأنظر -238
، المرجع السابق، 1996،إشكالیة المركز القانوني للسلطة التنفیذیة في ضوء دستور بناي خدیجة، خلوفي حفیظة-239
.70.ص
.المرجع السابق،99/02من القانون العضوي 88المادة -240
، مجلة الفكر البرلماني، عدد "من الدستور120الدور التشریعي المجلس الأمّة على ضوء المادة "، لزهاري بوزید-241
.63. خصوصا ص77- 44. ص. ، ص2004، 17
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لا یمكنها أن تعدّل من النصّ المقترح من قبل غرفتي البرلمان للمصادقة علیه، و الاقتراح على 
242.جنة إلاّ بموافقة الحكومةاللّ 

للإشارة فإنّ الوزیر الأوّل غیر مقیّد بمدّة معیّنة لدعوة اللّجنة متساویة الأعضاء للانعقاد، ما عدى و 
هذا ما من شأنه أن یعطي للوزیر أیّام؛ و 08مّ استدعائها في أجل في حالة قانون المالیة أین یت

بالتالي ترك النصّ عالقا على مستوى طلب انعقاد اللّجنة من عدمها، و الأوّل حریة في
243.مجلس الأمّة

وفي حالة عجز اللّجنة متساویة الأعضاء على إیجاد حلّ مناسب للخلاف القائم بین الغرفتین 
طریق ما یثبت أنّ عمل اللّجنة مقیّدة بإرادة رئیس الجمهوریة عن244تسحب الحكومة النصّ نهائیا،

هذا ما یعدّ یرغب فیه سیكون مصیره الركود و وظیفیا، فأيّ نصّ لاالوزیر الأوّل التابع له عضویا و 
245.مساسا بوظیفتها للمبادرة التشریعیة للبرلمان و كبح

الثالفرع الثّ 
ةلطة القضائیّ ة على السّ تأثیر رئیس الجمهوریّ 

هي سلطة ظام في البلاد، و إحدى ركائز النّ یمقراطیات الغربیةلطة القضائیة في الدّ تعد السّ 
الضامن لاستقلالة الحامي و ویعتبر رئیس الجمهوریّ مستقلة عن غیرها من السلطات،

.القضائیةلطة السّ 
، 246ة كبیرةة ذات أهمیّ ة صلاحیات قضائیّ س الدستوري الجزائري لرئیس الجمهوریّ ل المؤسّ خوّ 

) اثانیّ (ومسؤولا عن تعیین القضاة ) لاأوّ (للمجلس الأعلى للقضاء ة رئیساإذ یعتبر رئیس الجمهوریّ 
).ثالثا(ة التصرف في العقوبات الجزائیةیتمتع بإمكانیّ اوكذ

ص عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق،،مزیاني حمید-242
.104.

بین لمان و العلاقات الوظیفیة بینه و فكرة القانون العضوي و تطبیقاته في القانون النّاظم للبر "،عمار عوابدي-243
.69.صخصوصا 73- 47.ص.ص، 2003الجزائر، ،02، مجلّة الفكر البرلماني، العدد"الحكومة

.المرجع السابق،1996من دستور 120/6المادة أنظر-244
.131ص ، المرجع السابق،"التشریع عن طریق الأوامر في مجال القوانین العضویة" ، لوناسي ججیقة-245
.141.المرجع السابق، ص رئیس الجمهوریة بین الدستورین الجزائري والأمریكي،،مفتاح حنان-246
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رئاسة المجلس الأعلى للقضاء: لاأوّ 
وأعضاء من،ن من قضاة من جهةالمجلس الأعلى للقضاء ذا تشكیل مختلط، إذ یتكوّ یعدّ 

كذا اضطلاعه بمهام قضائیة وتقدیم آراء استشاریة لرئیس السلطة التنفیذیة من جهة أخرى و 
.247الجمهوریة ووزیر العدل

، 248رئیس الجمهوریة برئاسة المجلس الأعلى للقضاء1996من دستور 154خصت المادة 
الأعلى للقضاء، ن أعضاء المجلس م06ه یقوم بتعیین إذ أنّ هولرئیس الجمهوریة دور في تشكیل

ست شخصیات یختارهم رئیس .... یتشكل من :"04/12من القانون العضوي 3/5نصت المادة 
، في حین یتم انتخاب باقي قضاة المجلس وفقا 249"الجمهوریة بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاة 

القضاة ن تنظیم انتخاب المتضمّ 429- 04من المرسوم التنفیذي 02ة ت علیه المادّ لما نصّ 
250الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء و كیفیات ذلك

یعتبر المجلس و 251ة مهامعدّ لیمارس رئیس الجمهوریة أثناء رئاسته للمجلس الأعلى للقضاء 
دخل في التّ و عسفكل أشكال التّ سة التي تسهر على حمایة القاضي منالأعلى للقضاء المؤسّ 

لكن ،252نفیذیة لطة التّ ة حمایته من تدخل السّ مهامه، خاصّ تنظیم مساره المهني وكذا أثناء أداء 
للمجلس ون أي ضغوط أو تدخلات وهو الخاضع كیف یمكن ضمان إصدار القاضي للأحكام د

، ، ص2003، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر بوبشیر محند أمقران-247
.252.

".یرأس المجلس الأعلى للقضاء رئیس الجمهوریة" :1996من دستور 154تنص المادة -248
یل المجلس الأعلى المتعلق بتشك2004سبتمبر 06المؤرخ في 04/12رقممن القانون العضوي3/5المادة -249

.2004سبتمبر 8في ، الصادرة 57، عدد ج، ج، د، ش، ، رجصلاحیاته،و للقضاء وعمله 
المتضمن تنظیم انتخاب القضاة 2004دیسمبر 26المؤرخ في 429-04من المرسوم التنفیذي 2انظر المادة -250

، 2004دیسمبر 26، الصادرة في 83، العدد د،شج، ر، ج، ج، على للقضاء وكیفیات ذلك، جلس الأالأعضاء في الم
.37ص 
المتعلّق بتشكیل المجلس الأعلى 12-04من القانون العضوي 15، 13، 12لمزید من التّفصیل راجع المواد -251

.المرجع السابقللقضاء،
، انعدام الاستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، فرع شیخي شفیق-252

. 23.، ص2011تحولات الدولة ، كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 
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نفس المجلس أنّ ، إضافة إلى ذلك 253نفیذیة لطة التّ ي  یضم أعضاء من السّ الأعلى  للقضاء الذّ 
.254القضاة والمشارك في إدارة مسارهم المهنيهو المسؤول عن إصدار عقوبات تأدیبیة في حقّ 

تعیین القضاة: ثانیا
عیین ع الجزائري المسابقة كطریقة أصلیة لتوظیف القضاة، وبصفة استثنائیة التّ اعتمد المشرّ 

ا ت علیه، وهذا ما نصّ 255المباشر للأساتذة المبرزین في الحقوق كمستشارین في المحكمة العلیا
المتضمن القانون الأساسي 11-04التوالي من القانون العضوي على 41و36المادتین 

.256للقضاء
7و4في الفقرتین 78یتولى رئیس الجمهوریة تعیین القضاة واستمد هذه الصلاحیة من المادة 

3ت المادة ونصّ ، 257"القضاة-ولةرئیس مجلس الدّ : الیةة في المهام التّ ن رئیس الجمهوریّ یعیّ " :
رئاسي بناءا على اقتراح من مرسومأن تعیین القضاة یكون بموجب11-04العضوي من القانون 

.258وزیر العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء
ترقیتهم و مة الذكر أن القضاة یعتبرن موظّفون یخضعون أصلا في تعیینهالفیفهم من المواد السّ 

شریعات علیها الدستور والتّ ة نصّ مع تحفظات هامّ نفیذیة،لطة التّ باتهم للقانون الإداري وللسّ ومرتّ 
تتحقق إلا إذا كان ، هذه الاستقلالیة لا 259نفیذیة لطة التّ ة بالقضاء لكفالة استقلالیة تجاه السّ الخاصّ 

، ولا 260قضاءاللاع عمیق وتجربة في میدان تهتم به جهة مختصة لها درایة واطّ تعیین القضاة

.79ص المرجع السابق، ،1996مبدأ الفصل بین السلطات في ضوء دستور ،بوجاجة نجیببورجاح علي، -253
.ص.، ص2010، 07جلة المنتدى القانوني، العدد ، م"استقلالیة السلطة القضائیة في الجزائر" ، شیتور جلول-254
4.4.خصوصا ص43-47
خصوصا201-192.ص.،ص2008، 02، مجلة الإتحاد ، العدد "حول استقلالیة القضاء"، فكایر نور الدین-255

.199.ص 
المتضمن القانون 2004بر سبتم06المؤرخ في 11- 04رقممن القانون العضوي41و36أنظر المادتین -256

.13، ص 2004سبتمبر 08الصادرة في 57للقضاء، ج،ر،ج،ج،د،ش، العدد الأساسي
.المرجع السابق،1996من دستور 7و78/4المادة -257
.المرجع السابق،11-04رقممن القانون العضوي03المادة -258
، 2012، 07القانوني، العدد ى، مجلة المنتد"القضائیةآلیات رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة " رشیدة،العام -259
.49.خصوصا ص52-49.ص.ص
.43.صالمرجع السابق،، "استقلالیة السلطة القضائیة في الجزائر"، شیتور جلول-260
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تدخل هذه لأنّ ،التنفیذیةحقیقي للسلطة القضائیة عن السلطةبالفصل الق الاستقلال كذلك إلاّ یتحقّ 
، ویجب 261الأخیرة في تعیین القضاة یجعلهم غیر مستقلین ویمنعهم من تأدیة مهامهم باستقلالیة 

إعادة ضبط منهجیة دقیقة في اختیار القضاة وكیفیات تعیینهم وحمایتهم من أي تدخل أو ضغط 
.262مهما كان مصدره

صرف في العقوبات الجزائیةسلطة التّ : ثالثا
العفو أو تخفیض العقوبة باعتباره ة حقّ س الدستوري الجزائري لرئیس الجمهوریّ منح المؤسّ 

تخفیض ر العفو وحقّ إصداله حقّ : "77/9، وهذا ما نصت علیه 263ل في البلادالقاضي الأوّ 
.264"استبدالهاالعقوبة و 

، إذ یقصد بالعفو الرئاسي إزالة العقوبة عن العفو الشامل في الأساسرئاسيیختلف العفو ال
عن الجاني بعد صدور قرار قضائي نهائي ویكون إلغاء العقوبة كلیا أو جزء منه وهو المذكور في 

فالمراد منه إلغاء ا العفو الشامل، أمّ 265المادة السابقة وهو من اختصاص یمارسه رئیس الجمهوریة
ریم عن الجریمة وبالتالي إلغاء عقوبته وهذا النوع من العقوبة اختصاص تشریعي وإزالة صفة التج

.1996266من دستور 122/7یمارسه البرلمان وفقا لما نصت علیه المادة 
، 267یمارس عادة رئیس الجمهوریة الجزائري حقه بالعفو في الاحتفالات الوطنیة أو الدینیة 

، وذلك من خلال قانون سیة وقد ظهر ذلك في عدة مناسباتاكما قد یصدر عفوا  لإنهاء أزمة سی

25.رجع السابق ،صمال، "انعدام الاستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر، شیخي شفیق-261
.339، ص 2002، النظام الدستوري الجزائري ، دار العثمانیة للنشر و التوزیع، الجزائر ، العیفا أویحي-262
.67.المرجع السابق، ص،"انعدام الاستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر،شیخي شفیق-263
.مرجع السابق، ال1996من دستور 77/7المادة -264
الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في النظام الدستوري الجزائري ،الدینبغدادي عز-265

.40.، صالمرجع السابقدراسة مقارنة مع النظام المصري،
فكر، العددم، مجلة ال"في القانون الجزائريالعفو الشامل والاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة"، بن یونس فریدة-266
.210.صخصوصا219- 209. ص. ص،2011،  نوفمبر 07
.المرجع السابق،1996من دستور 22/7كذلك المادة نظرأ-

المرجع السابق، ،1996توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في ظل دستور ،عبد اللاوي زینب-267
.47.ص
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وأخیرا میثاق 1999269، وكذلك قانون الوئام المدني لسنة 1995268الرحمة الصادر في سنة 
.2006270السلم و المصالحة الوطنیة لسنة 

یبدي المجلس الأعلى للقضاء رأیا استشاریا ":على1996من دستور 156تنص المادة 
یفهم من هذه المادة أن رئیس الجمهوریة ، 271"ممارسة رئیس الجمهوریة حقه في العفوقبلیا في 

، ویعتبر رأي هذا الأخیر غیر ى للقضاءقبل إصداره لمرسوم العفو یقوم باستشارة المجلس الأعل
بعد أن یبدي ، و 272لإبلاغ المجلس الأعلى للقضاء بقرار العفو الرئاسيملزم، بل مجرد وسیلة 

ة هذا وفقا للمادّ مرسوم العفو ، ویقوم بتوقیعه و بإصدارى رأیه یقوم رئیس الجمهوریة المجلس الأعل
.273"ع المراسیم الرئاسیةیوقّ " :على تي تنصّ الّ 77/8

ذي یقوم به رئیس الجمهوریة إنقاصا من الثقة التي تحظى بها الأحكام العفو الّ یعتبر حقّ 
ه یستعمله في المناسبات والاحتفالات لیشتهر ، فإنّ الصالح العامدلا من استعماله في القضائیة، إذ ب

، وكذلك وجود هذا الحق ساعد على تفشي 274والإنصاف على حساب القضاة والضحایابالسماحة 
.275الأحكام القضائیةلك اهتزاز مكانة وهیبة العدالة و ظاهرة الإجرام في أوساط الشباب وكذ

، الصادرة في 11، العدد المتضمن تدابیر الرحمة،ج،ر،ج،ج،د،ش1995یر فبرا25المؤرخ في 12-95رقم أمر -268
.10.، ص1995مارس 01
46، العدد ،ج،د،شج،ر،جلمتعلق باستعادة الوئام المدني،ا1999جویلیة 13المؤرخ في 08- 99قانون رقم -269

.3.، ص1999جویلیة 13الصادرة في 
، المصالحة الوطنیة، ج،ر،ج،ج،د،شالمتضمن تنفیذ میثاق السلم و2006فبرایر 27المؤرخ في 01- 06أمر رقم -270

.3.، ص2006فبرایر 28الصادرة  في 11العدد 
.المرجع السابق،1996من دستور 156المادة -271
.74.تشریعا، المرجع السابق،ص- فقها- نشأة: ، الدستور الجزائريبوقفة عبد االله-272
.المرجع السابق،1996من دستور 77/8المادة -273
.61.المرجع السابق، صالنظام القضائي الجزائري،،بوبشیر محند أمقران-274
الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في النظام الدستوري الجزائري ،بغدادي عز الدین-275

.46.السابق، صالمرجع ،دراسة مقارنة مع النظام المصري
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انيالمطلب الثّ 
روف الاستثنائیةة في الظّ سعة لرئیس الجمهوریّ الصلاحیات المتّ 

لرئیس الجمهوریة مجموعة من الصلاحیات في الظروف 1996الجزائري لسنة الدستورمنح
والحفاظ على المؤسسات النظام العام وحمایة استقلال البلادىنه من الحفاظ علغیر العادیة تمكّ 

تي رئیس الجمهوریة باختلاف درجة خطورة الظروف الّ تي یتخذها وتختلف الإجراءات الّ ، الدستوریة
تي تكون فیها البلاد في على الحالات الّ 1996، وقد نص دستوربها البلاد كلها أو جزء منهاتمرّ 

الحالة ، )الفرع الأول(ظروف استثنائیة وتتمثل هذه الحالات في حالتي الطوارئ والحصار
.)الفرع الثالث(وحالة الحرب،)الفرع الثاني(الاستثنائیة

الفرع الأول 
الحصارقدیریة واسعة في حالتي الطوارئ و سلطات ت

، بسبب من وسلامة الدولةذي یهدد أذلك الخطر الداهم الّ فيالحصاروارئ و حالتي الطّ لتتمثّ 
ا یستدعي التدخل من أجل وقوع حرب أو اضطرابات داخلیة أو كارثة أو انتشار الأوبئة، ممّ 

، وما 276الوضع ویكون ذلك بتقیید الحریات العامة للأفراد وبسط امتیازات السلطة التنفیذیةاستتباب 
سلطات الشرطة في مجال حفظ فیها توسیعالأولى یتمّ ، أنّ وارئ عن حالة الحصارمیز حالة الطّ ی

ة، أما حالة الحصار لطات المدنیّ ، وبالتالي تقیید الحریات العامة لكن الحكم یبقى في ید السّ الأمن
، كذلك یقوم القضاء 277تتمیز بانتقال السلطة إلى الجیش بالإضافة إلى تقیید شدید للحریات العامةف

.278العسكري محل القضاء العادي في الكثیر من الحالات
رورة الملحة ة إذا دعت الضّ ر رئیس الجمهوریّ یقرّ ":على1996من دستور 91ت المادة نصّ 

استشارة رئیس و ،بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمنة معینةأو الحصار، لمدّ ،حالة الطوارئ 

نیل شهادة ماجستیر، فرع ، مذكرة ل1996الموافقات البرلمانیة وفقا لتعدیل الدستوري لسنة ولد علي تاكفاریناس،-276
.62.، ص2011، الجزائر، 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرسات العمومیةالمؤسّ و الدولة 

وأثره على النظام 1996الجزائر بعد التعدیل الدستوري لسنة المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في ،منیرة بلورغي-277
.250.المرجع السابق، صالسیاسي الجزائري،

، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة لماجستیر في القانون سحنین أحمد-278
.26.، ص2004ة الجزائر، العام، فرع القانون الدستوري، كلیة الحقوق بن عكنون، جامع
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ل، ورئیس المجلس الدستوري، ة، والوزیر الأوّ المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمّ 
.279"التدابیر اللازمة لاستتباب الوضعویتخذ كلّ 

الحصار  ار حالتي الطوارئ و من یقوم بإقر ة هویفهم من نص المادة أعلاه أن رئیس الجمهوریّ 
أثناءتي یجب على رئیس الجمهوریة مراعاتها روط الّ ة على مجموعة من الشّ ت نفس المادّ ونصّ 

: روط في ل هذه الشّ وتتمثّ .إقراره لهاتین الحالتین
من رئیس المجلس الشعبي اجتماع المجلس الأعلى للأمن، استشارة كلّ : كلیة وهيروط الشّ الشّ -

ل، ورئیس المجلس الدستوري ومن ثم یقوم رئیس الوطني، ورئیس مجلس الأمة، والوزیر الأوّ 
.280تي من شأنها أن تساعد في استتباب الوضع زمة الّ خاذ كل التدابیر اللاّ ة باتّ الجمهوریّ 

یة عن مواجهتها نفیذلطة التّ وجود ضرورة ملحة تعجز السّ : الشروط الموضوعیة وتتمثل في -
ة تطبیق لم یحدد مدّ يس الدستور ، إذ أن المؤسّ ة تطبیق الحالةبالظروف العادیة، وكذلك تحدید مدّ 

281التي أقرهاه نص على وجوب تحدید رئیس الجمهوریة لمدة الحالة حالتي الطوارئ والحصار لكنّ 

وذلك لطبیعة الإجراء في حد ذاته إذ یقرر لمواجهة ظرف استثنائي ولو طالت مدته لما بقي 
.282استثنائیا

على إمكانیة تمدید رئیس الجمهوریة لحالتي الطوارئ 1996من دستور 91/2ت المادة نصّ 
.283رط الحصول على موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معاتوالحصار لكن یش

، ویعود 284البرلمان علیهموافقة الحصار مرتبط بحالتي الطوارئ و یفهم من نص المادة أن تمدید
، 285إشراك المؤسس الدستوري للبرلمان في تمدید الحالتین لمراقبة مدى توافر الشروط الموضوعیة 

المواطن وحریاته بأن سمح لممثلي الشعب ممارسة سلطته هو إقرار بحمایة حقوق الإنسان و وكذلك

.، المرجع السابق1996من دستور 91المادة -279
.69.المرجع السابق، ص، 1996الموافقات البرلمانیة وفقا لتعدیل الدستوري لسنة ،ولد علي تاكفاریناس-280

281- ZOUAIMIA Rachid, Rouault Marie Christine, Droit administratif, Editions berti , Algérie , 2009, p. 78.

.176.صالصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة، المرجع السابق،،لوشن دلال-282
.المرجع السابق،1996م دستور 91/2المادة -283

284 - ZOUAIMIA Rachid, Rouault Marie Christine, Droit administratif, op.cit, p. 78.
.70.المرجع السابق ، ص،1996البرلمانیة وفقا لتعدیل الدستوري لسنة الموافقات،ولد علي تاكفاریناس-285
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من الدستور على أنّ تنظیم حالتي 92نصّ المادة مننستشفو،286مستمرةالرقابیة بصفة 
287.الطوارئ والحصار یتمّ بموجب قانون عضوي

الإعلان عن حالة تمّ 1991جوان 4في هأنّ سبق للجزائر وأن عرفت كلتا الحالتین، حیث 
أشهر  لتطبیق تلك الحالة لكن 04ة د مدّ ذي حدّ ، والّ 196288-91الحصار وذلك بموجب المرسوم 

الإعلان عن حالة الطوارئ وذلك تمّ 1991فبرایر 09ة المحددة،  كذلك فيرفعت قبل نهایة المدّ 
هي سنة الحالةة تطبیق هذه مدّ على أنّ ذي نصّ الّ 44-92بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الذي نص على تمدید حالة 02-93، لكن تم تمدیدها بموجب المرسوم التشریعي 289واحدة
، لكن ما یعاب علیه هذا المرسوم أنه لم یقم بتحدید 44-92الطوارئ المعلنة في المرسوم الرئاسي 

ت على نص91مدة تمدید هذه الحالة بل جعلها مفتوحة، وهذا یعتبر خرقا للدستور لأن المادة 
و ذلك بموجب 2011، وقد تم رفع هذه الحالة في سنة 290تحدید مدة حالتي الطوارئ و الحصار 

.291المتضمن رفع حالة الطوارئ01-11الأمر رقم 

، مذكرة 1996، في مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة شاشوه عمر-286
، 2013، تیزي وزو،ص تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريماجستیر في القانون، تخصّ 

.72.ص
287- BENMOUHOUB Nacir, Constitutions et hautes institutions de l'Etat Algérien, Editions Casbah, 2013,

p.190.
، المتضمن تقریر حالة الحصار ،ج،ر،ج،ج،د،ش،  1991جوان 04المؤرخ في 196- 91المرسوم الرئاسي رقم -288

.1991جوان 12، الصادرة في 29العدد 
عن حالة الطوارئ، الإعلانالمتضمن 1992فبرایر 09المؤرخ في 44-92رقمالمرسوم الرئاسي-289

.1992فبرایر 09، الصادرة في 10ج،ر،ج،ج،د،ش، العدد 
المرجع السابق، 1996توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في ظل دستور ، عبد اللاوي زینب-290
.93.ص
، 12ج،ر،ج،ج،د،ش، العدد المتضمن رفع حالة الطوارئ، 2011فبرایر 23المؤرخ في 01-11الأمر رقم -291

.12.، ص2011فبرایر 23الصادرة في 
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انيالفرع الثّ 
ةة في الحالة الاستثنائیّ سلطات استثنائیّ 

الاستثنائیة سلطات مطلقة ة في الحالات منحت أغلب دساتیر دول العالم لرئیس الجمهوریّ 
ها تهدید حال ، بأنّ ثنائیةالحالة الاست، وتعرف 292ظم الدیكتاتوریةتقترب من سلطات الحاكم في النّ 

ظام الجمهوري أو استقلال الوطن أو سلامة أراضیه، یؤدي إلى انقطاع السیر سات النّ وجسیم لمؤسّ 
.293ة الدستوریة في الدولةلطات العامّ المنتظم للسّ 

ة ة الحالة الاستثنائیّ ر رئیس الجمهوریّ یقرّ ":على مایلي1996من دستور 93ت المادة نصّ 
ساتها الدستوریة أو استقلالها أو إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسّ 

.سلامة ترابها
ة س الأمّ ي ورئیس مجلعبي الوطنخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئیس المجلس الشّ ولا یتّ 

294."للأمن ومجلس الوزراءالأعلىالاستماع إلى المجلسوالمجلس الدستوري، و 

، 295لة الاستثنائیة ارئیس الجمهوریة هو الوحید الذي یعلن الحیفهم من نص المادة السابقة أنّ 
یجب أن یتقید بها رئیس الجمهوریة أثناء شكلیة وموضوعیّةلكن المؤسس الدستوري وضع شروطا

مساسها بحقوق حالة على الحریات العامة و هذه الإعلانه عن الحالة الاستثنائیة، وهذا نظرا لخطورة 
وشیك الخطر الداهموهي ستثنائیة في الشروط الموضوعیة ل شروط الحالة الا، وتتمثّ 296الأفراد

. 178.، ص2006، هیمنة السلطة التنفیذیة على أعمال البرلمان، منشأة المعارف، مصر،دسوقي رأفت-292
، مذكرة لنیل1996ستوریة بعد سنة التنفیذیة و التشریعیة في ظل التعدیلات الدالعلاقة بین السلطتین ،عبة سلیمة-293

الحاج لخضر، باتنة، ، جامعة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةشهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الدستوري
.61.، ص2014

.المرجع السابق، 1996من دستور 93المادة-294
295 -BENMOUHOUB Nacir, Constitutions et hautes institutions de l'Etat Algérien, op.cit, p 192.

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ، 1963، العلاقة بین السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة في دستور بوقفة عبد االله-296
.165ص ،1997فرع الإدارة والمالیة، معهد الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر،
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مؤسسات الدستوریة للدولة الد أن یكون الخطر یهدّ و ،297رق العادیةلا یمكن مواجهته بالطّ الوقوع و 
.298واستقلالها وسلامة ترابها سواء كانت هذه المخاطر داخلیة أو خارجیة

جلس التزام رئیس الجمهوریة باستشارة رئیسي غرفتي البرلمان و رئیس المتتمثّل في شكلیةوشروط 
.299وریة غیر ملزم بالأخذ برأیهم، ورئیس الجمهللأمن ومجلس الوزراءالمجلس الأعلىالدستور و 

لرئیس الجمهوریة أن یتخذ كل التدابیر اللازمة من أجل 93خولت الفقرة الثالثة من المادة 
، أي أنها منحت لرئیس الجمهوریة سلطات 300المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة
والإجراءات اللازمة في جمیع المجالات لمواجهة استثنائیة واسعة، بموجبها یقوم باتخاذ كل التدابیر 

، ممّا یعني أن جمیع السلطات تكون في قبضة رئیس 301الأوضاع المترتبة عن الحالة الاستثنائیة
.302الجمهوریة خلال هذه الفترة 

ها لم في فقرتها الرابعة على وجوب اجتماع البرلمان غیر أنّ 1996من دستور 93نصت المادة 
ن ذلك، إلا أنه یمكن اعتبار أن الغایة من وجوب اجتماع البرلمان هي تمكین نواب تبین الهدف م

، ومدى احترام رئیس الجمهوریة 303الشعب من متابعة ومراقبة الأوضاع في الحالة الاستثنائیة
304.الدستوریة والتقدیر الملائم للأوضاع من أجل رفع الحالة الاستثنائیةلالتزاماته

الإدارة في القانون العام ، فرع ، الظروف الاستثنائیة و الرقابة القضائیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرنقاش حمزة-297
.76.، ص2011العامة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة،

نیل شهادة الماجستیر في القانون،، حالة الظروف الاستثنائیة وتطبیقاتها في الدستور الجزائري، مذكرة لتمیمي نجاة-298
.64.، ص2003، ریة، جامعة الجزائرو المالیة، كلیة الحقوق و العلوم الإداالإدارةفرع 
.64.سابق ، صالمرجع ال، ريوتطبیقاتها في الدستور الجزائ، حالة الظروف الاستثنائیةتمیمي نجاة-299
.لمرجع السابق، ا1996من دستور 93/3انظر المادة -300
الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في النظام الدستوري الجزائري ،بغدادي عز الدین-301

. 148.المرجع السابق، صدراسة مقارنة مع النظام المصري،
.187.المرجع السابق، صهیمنة السلطة التنفیذیة على أعمال البرلمان،،دسوقي رأفت- 302
المرجع ،1996في مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الدستور الجزائري لسنة ،شاشوه عمر-303

.72.صالسابق،
.345.السابق، ص، المرجع -السلطة التنفیذیة–، النظام السیاسي الجزائري بوالشعیر سعید-304
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وجوب اجتماع البرلمان لیس شرطا لإعلان الحالة الاستثنائیة بل هو أمر ه أنّ ما تجدر الإشارة إلی
.                                                      305ضروري وهو نتیجة لإعلان الحالة الاستثنائیة 

تي تقتضیها الحالة ع رئیس الجمهوریة بحریة التصرف في اتخاذ الإجراءات الّ تمتّ إنّ 
من همنعد بقیدان وهما؛ه مقیّ إذ أنّ 306الاستثنائیة لا ینفي وجود قیود على سلطته في هذه الفترة

.عبي الوطنيالمجلس الشّ حلّ و 93تعدیل الدستور طوال عمله بالمادة 
على أن إنهاء الحالة الاستثنائیة یكون 1996من دستور 93ت الفقرة الأخیرة من المادة نصّ 

. 307الإجراءات التي تم الإعلان عنهابنفس الأشكال و
الحالة الاستثنائیة بموجب قانونس الدستوري لم ینص على تنظیمالمؤسّ أنّ تجدر الإشارة إلى

.الحصاروي مثلما فعل في حالتي الطوارئ و عض
الثالفرع الثّ 

لطات في حالة الحربتجمیع كل السّ 
الدولة تمثل حالة الحرب أقصى ظرف استثنائي قد یعلنه رئیس الجمهوریة لمواجهة تهدید أمن

.  308الأزمةزمة لمواجه هذه ي اتخاذ القرارات اللاّ سع السلطة الممنوحة له فبقدر هذا التهدید تتّ و 
حسبإذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع " :من الدستور على95تنص المادة 

ة الحرب، بعد ت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، یعلن رئیس الجمهوریّ ما نصّ 
استشارة رئیس المجلس الشعبي ستماع إلى المجلس الأعلى للأمن و الاالوزراء و اجتماع مجلس 

.ة الوطني و رئیس مجلس الأمّ 
.ویجتمع البرلمان وجوبا

.309"ة لیعلمها بذلكة خطابا للأمّ ه رئیس الجمهوریّ ویوجّ 

.190.المرجع السابق، صالصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة، لوشن دلال،-305
.118.لمرجع السابق، صاعلاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري،،فقیر محمد-306
.المرجع السابق،1996من دستور 93/5المادة -307
.215.بق ،صاع السالمرجالصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة،،لوشن دلال-308
.المرجع السابق،1996من دستور 95المادة -309
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ة حرب بمجموعرئیس الجمهوریة یلتزم أثناء إعلانه لحالة الة أعلاه أنّ یفهم من نص المادّ 
ط شرو ، و عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقعمن الشروط الموضوعیة والمتمثّلة في وقوع 

استشارة رئیسي غرفتي لاستماع للمجلس الأعلى للأمن، ا،اجتماع مجلس الوزراء؛تتمثل فيشكلیة 
.310هماستشارة شكلیة لأنه غیر ملزم بالأخذ برأیمجرد هيو ،البرلمان

یفسر غیاب المجلس الدستوري كهیئة استشاریة في هذه الحالة بسبب تعلیق الدستور، بهذا لا و 
.311دستوریة القوانینة هي الرقابة على ته الأساسیّ مهمّ ضرورة لاستشارته، لأنّ 

في 95قد تضمنتها المادتین حرب مجموعة من الآثار والنتائج و یترتب عن إعلان ال
؛الاجتماع الوجوبي للبرلمانر في ل هذه الآثاتتمثّ ، و 96نص المادة وكذلك في3و2الفقرتین 

95/1شروط إعلان حالة الحرب في المادة علىه قام بالنصّ س الدستوري كان واضحا لأنّ المؤسّ ف
یعدّ اجتماع البرلمانعلى وجوب اجتماع البرلمان، یفهم من ذلك أنه2لفقرة ومن ثم نص في ا

.312نتیجة لإعلان حالة الحرب
مة، وذلك یشترط الدستور أن یقوم رئیس الجمهوریة بتوجیه خطاب للأحیثةتوجیه خطاب للأمّ و 

بنهایة حكم السلطة المدنیة وحلول السلطة وإخطارهم313لغرض منهالإعلامهم بقرار الحرب و 
.314العسكریة محلها

ة حالة الحرب ویتولى یوقف العمل بالدستور مدّ "هدستور على أنّ المن 96ة ت المادّ نصّ كما 
ته المطلقة ة یبسط سلطیفهم من ذلك أن رئیس الجمهوریّ ،315"لطاتة جمیع السّ رئیس الجمهوریّ 

تي ، ویقوم باتخاذ كل القرارات الّ 316ذ في الدولة ع والمنفّ یصبح هو المشرّ لاث و الثّ لطات على السّ 

.281المرجع السابق، صعن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري،،أومایوف محمد-310
.217المرجع السابق، صالصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة،لوشن دلال-311
.218المرجع السابق ، ص الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة،،لوشن دلال-312
.42.المرجع السابق، ص،الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر،سحنین أحمد-313
.92.صالمرجع السابق،رئیس الجمهوریة بین الدستورین الجزائري والأمریكي، ، مفتاح حنان-314
.المرجع السابق،1996من دستور 96المادة -315
.282.المرجع السابق، صعن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري،،أومایوف محمد-316
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ة تي تعني إخضاع جمیع المرافق العامّ والّ ةالحرب منها إعلان التعبئة العامّ تتطلبها حالة 
.317تصرف الحكومة م المجهود الحربي تحت ما یدعّ ة وكلّ والخاصّ 

ة في حالة الحرب، إذ أنّ دستور حالة شغور منصب رئیس الجمهوریّ المن 96مت المادة نظّ 
ة ، وفي حالة اقتران شغور رئاسة الجمهوریّ ةة هو من یتولى رئاسة الجمهوریّ رئیس مجلس الأمّ 
ه ة فإن رئیس المجلس الدستوري رئاسة الدولة، كما أقرت نفس المادة على أنّ ورئاسة مجلس الأمّ 

.318تمدیدها وجوبا إلى غایة نهایة الحربة یتمّ الجمهوریّ في حالة انتهاء عهدة رئیس 
ة بإنهاء حالة الحرب وذلك عند توقیعه على اتفاقیة الهدنة أو معاهدة یقوم رئیس الجمهوریّ 

ى رأیا من من الدستور لكن قبل توقیعه علیها یجب أن یتلقّ 97ة ت علیه المادّ السلم وهذا ما نصّ 
ان یمارس على أن البرلم، وهذا ما یدلّ 319وأن یعرضها على البرلمان المجلس الدستوري

.320حالة الحربصلاحیاته التي تتناسب و 

لسابق،،المرجع اوتحدید طبیعة النظام السیاسي الجزائري1996،تنظیم السلطة التنفیذیة في دستور بن صفي علي-317
.107.ص
.المرجع السابق،1996دستورمن 96المادة -318

319- ZOUAIMIA Rachid, Rouault Marie Christine, Droit administratif, op.cit , p.81.
.المرجع السابق،1996من دستور 131والمادة 97أنظر كذلك المادتین -

.42.المرجع السابق، صالحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، ، سحنین أحمد-320
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الأوّلالفصل خلاصة
المعدّل والمتمّم بمركز سام، وذلك راجع إلى عدّة 1996یتمتّع رئیس الجمهوریة في دستور 

عوامل مكّنته من احتلال هذه المرتبة، فانتخابه عن طریق الاقتراع العام، المباشر والسّري أدت إلى 
.                      تقویة مركزه في النّظام السّیاسي كونه منتخبا من قبل الشّعب

ما دعّم أكثر المركز السامي لرئیس الجمهوریة في الجزائر هي تلك الصلاحیات الواسعة 
وغیر المحدودة الّتي منحها له المؤسّس الدّستوري سواء كان ذلك في الظروف العادیة أو في 

ة تمكّنه من مواجهة كلّ ى رئیس الجمهوریة بصلاحیات قوی؛ حیث یحظالظروف الاستثنائیة
السّلطات في الدّولة، فهذا الأخیر یستحوذ على السّلطة التنّفیذیة الّتي من المفروض أنّها مزدوجة 
یمارسها كلا من رئیس الجمهوریة و الوزیر الأوّل إلاّ أنّ صلاحیات هذا الأخیر تضاءلت كثیرا 

صلاحیات مهمّشة وذلك بسبب أنّ أین أصبحت2008خصوصا بعد التعدیل الدستوري لسنة 
حصلت على موافقة رئیس الجمهوریة، ویمكن القول أن الوزیر الأول أعماله لا تكون نافذة إلاّ إذا

. مجرّد أداة في ید رئیس الجمهوریةأصبح 
كما أنّ البرلمان صاحب الاختصاص الأصیل في عملیة التّشریع لم یعد كذلك، حیث لا یمثّل 

شریع الأصلي، فرئیس الجمهوریة یملك عدّة آلیات تسمح له بالتّشریع من جهة، لوحده مصدرا للت
.                        ومن جهة أخرى خوّل له الدستور عدّة وسائل تمكّنه من توجیه و مراقبة العمل التّشریعي للبرلمان

سّلطتین التنّفیذیة إلى ذلك أنّ هیمنة رئیس الجمهوریة وتأثیره لم یقتصر فقط على الأضف 
والتّشریعیة بل طالت كذلك السّلطة القضائیة الّتي من المفروض أنّها مستقلّة، حیث یملك هذا 

.الأخیر صلاحیات قضائیة كثیرة ما من شأنه أن یمسّ بهیبة واستقلالیة القضاء

مهوریّة كلّ هذه الصلاحیات تزداد إتّساعا في ظلّ الظّروف الاستثنائیّة، حیث یملك رئیس الج
سلطة تقدیر واسعة في حالتي الطوارئ والحصار، وسلطات إستثنائیّة في الحالة الاستثنائیّة، في 

.حین تجتمع كلّ السّلطات في ید رئیس الجمهوریّة في حالة الحرب



انيالفصل الث ـّ

ة  ة لصلاحيات رئيس الجمهوريّ الحدود الصوريّ 
ي على ضوء  الجزائر النّظام الدّستوري  في  
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لطات الّتي یملكها حیث السّ ة بارزة وذلك راجع لكثرة بأهمیّ في الجزائر ة یتمتّع رئیس الجمهوریّ 
تمیل الكفّة لصالح لطات الثلاثة في الدولة، أینة للسّ یظهر هناك تفاوتا في الصلاحیات المسند

وتزداد هذه 323لة في رئیس الجمهوریة الرئیس الفعلي للسلطة التنفیذیةالسّلطة التّنفیذیة ممثّ 
ساعا في ظلّ الظّروف الإسثنائیة، لذلك یجب تسلیط الرقابة على الأعمال الّتي یقوم الصلاحیات اتّ 

ور وضمان عدم إهدار الدستبهدف حمایةبها الرئیس وذلك بقدر أهمیّة السّلطات المخوّلة له
).المبحث الأوّل(324مصالح الأفراد

على الأعمال الّتي یقوم بها والّتي یجب أن وواقعیة دة محدّ إلى ذلك تكریس مسؤولیة أضف 
وذلك لطات والصلاحیات الممتدة الّتي یتمتّع بها رئیس الجمهوریة في الجزائرتكون مناسبة للسّ 

سلاحا تعدّ ، ذلك أنّ تكریس مسؤولیة رئیس الجمهوریة تطبیقا لقاعدة تلازم السّلطة والمسؤولیة
.)المبحث الثاني(325لحدّه عن الاستعمال التعسّفي لصلاحیاته

المبحث الأوّل
في الجزائرةة الرقابة على أعمال رئیس الجمهوریّ رمزیّ 

مكانة هامّة، حیث یتمتّع بالشّرعیة التي منحته عدّة یحتلّ رئیس الجمهوریة في الجزائر 
سلطات واختصاصات سواء كان ذلك في داخل البلاد أو خارجها، ویعدّ كلّ من إبرام المعاهدات 

صلیة أهمّ الاختصاصات الأمنیة ة والتّشریع عن طریق الأوامر وإصدار المراسیم التّنظیمالدولیّ 
.ة في الجزائرلرئیس الجمهوریّ 

والسّلطات الأخرى فيبین السّلطة التنّفیذیة تفاوتیتبیّن لنا من خلال ما سبق وجود 
الرقابة فمن أجل إیجاد حلّ لهذا التفاوتالدّولة، لذلك یجب تكریس الرقابة على هذه الأعمال

الّتي یمارسها الرقابة البرلمانیةة من ضمانات قیام دولة القانون، وتعدّ كلا منضمانة أساسیّ 
أهمّ أنواع الرقابة الّتي تضمن حمایة منالمجلس الدّستوريالّتي یباشرها رقابة الدّستوریة و ،البرلمان

الدستور وصیانة حقوق وحریات الأفراد من إمكانیة تعسّف رئیس الجمهوریة في استعمال سلطاته 

.05.المرجع السابق، صالأمریكي،مهوریة بین الدستورین الجزائري و رئیس الج،مفتاح حنان- 323

.158.، ص-السلطة التنفیذیة–النظام السیاسي الجزائري، بوشعیر سعید-324
.183.المرجع السابق، صعن الطّبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي الجزائري، ، ومایوف محمّدأ- 325
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رئیس عمالأعلى البرلمانیةریا، لذلك سوف نتناول في هذا المبحث الرقابةالمخوّلة له دستو 
على أعمالهالدستوریةكریس الرقابةوبعد ذلك نعرّج لدراسة مدى ت، )المطلب الأوّل(ةیر الجمهو 

.)المطلب الثاني(

لالمطلب الأوّ 
ةعلى أعمال رئیس الجمهوریّ ة للبرلمانالشكلیّ الرقابة

على بعض الأعمال التشریعیة لرئیس منح الدستور الجزائري للبرلمان مهمّة الرقابة
.الجمهوریة والّتي تتمثّل أساسا في كلّ من المعاهدات الدولیّة والأوامر التّشریعیة

ولكن نتساءل عن مدى فعّالیة الرقابة الّتي یمارسها البرلمان سواء على المعاهدات الدولیة أو 
.الأوامر التشریعیة؟

، ورقابة قاصرة على )الفرع الأوّل(رقابة مقلّصة لدولیةتعدّ رقابة البرلمان على المعاهدات ا
.)الفرع الثاني(الأوامر التشریعیة

الفرع الأوّل 
لمعاهدات الدولیّةللبرلمانتقلیص رقابة ا

الیة لتنمیة مصادر القانون الدولي وأكثر الوسائل فعّ ة من أهمّ تعتبر المعاهدات الدولیّ 
ة فقد ، ونظرا لهذه الأهمیّ 326الاجتماعیةمهما كانت أنظمتها الدستوریة و ل التعاون السلمي بین الدو 

لكن ،ل الدستور الجزائري لرئیس الجمهوریة سلطة إبرام هذه المعاهدات والمصادقة علیهاخوّ 
س الدستوري صلاحیة رئیس د المؤسّ لخصوصیة بعض المعاهدات وتأثیرها على الدولة قیّ 

327.دات الدولیة بضرورة حصوله على موافقة البرلمان علیهاة في إبرام هذه المعاهالجمهوریّ 

.28.المرجع السابق، ص،1996الموافقات البرلمانیة وفقا لتعدیل الدستوري لسنة ،ولد علي تاكفاریناس-326
المرجع السابق، ،1996توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة  ورئیس الحكومة في ظل دستور ، مزیاني حمید-327
.72.ص
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ة المادّ یعد تدخل البرلمان في المعاهدات الدولیة محددا على سبیل الحصر وذلك في نصّ 
، فاقیات الهدنةة على اتّ س الجمهوریّ یصادق رئی":تي تنص على، الّ 1996من دستور 131

قة قة بحدود الدولة والمعاهدات المتعلّ المتعلّ حاد والمعاهداتلم والتحالف والإتّ ومعاهدات السّ 
تي ترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة، بعد أن بقانون الأشخاص والمعاهدات الّ 

328".یوافق علیها كل غرفة من البرلمان صراحة

علیها ة ملزم بعرض المعاهدات المنصوصریّ رئیس الجمهو ة أعلاه أنّ المادّ نصّ یفهم من
اقي المعاهدات ا بأمّ ،هذه المادة على البرلمان لیوافق علیها ویكون ذلك قبل التصدیق علیهافي

.زم بذلكلفهو غیر م
ذه ـــــحصول رئیس الجمهوریة على موافقة البرلمان قبل تصدیقه على هإلزامیة یعود سبب 

إشكال أثناء التنفیذ وكذلك حتى لا تثیر المعاهدة أيّ ،329تهاوخطور تهاأهمیّ بسبب دات، ـــالمعاه
وبالعودة 330،نفیذ قد تقتضي سن قوانین وإصدار اعتمادات مالیة من طرف البرلمانعملیة التّ لأنّ 

وعملهما ة،المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّ 99/02إلى القانون العضوي رقم 
كیفیات مناقشة البرلمان للمعاهدة علىنصّ ته لم ، نجد أنّ 331والعلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

من الدستور هو 131الدولیة ولم یحدد صراحة إجراءات تدخل البرلمان فالشرط المذكور في المادة 
، مما یعني سهولة حل التصدیق على القوانین العادیةبنفس مراالمعاهدة تمرّ مجرد الموافقة لذا فإنّ 

.332الموافقة علیها

.المرجع السابق،1996من دستور 131المادة -328
معاهدات ذات شكل مبسط وهي : أن المؤسس الدستوري قد میز بین نوعین من المعاهدات131المادة یستخلص من -

ذات (تلك المعاهدات التي لا یكون فیها رئیس الجمهوریة ملزما بعرضها على البرلمان للموافقة علیها، ومعاهدات تقلیدیة 
.والّتي یجب عرضها على البرلمان للمصادقة علیها) شكل غیر مبسط

.499و 498لمزید من التفصیل أنظر بوقفة عبد االله، القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص 
.155.، المرجع السابق، ص -السلطة التشریعیة والمراقبة–زائري، النظام السیاسي الجبوالشعیر سعید-329
المرجع السابق، ،1996یة  ورئیس الحكومة في ظل دستور توزیع السلطة بین رئیس الجمهور ،عبد اللاوي زینب-330
.27.ص
المحدّد لتنظیم المجلس الشّعبي الوطني ومجلس الأمّة، وعملهما والعلاقة الوظیفیة بینهما 99/02القانون العضوي -331

.المرجع السابق، وبین الحكومة
.286.المرجع السابق، صالجزائري،عن الطّبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي ،أومایوف محمد-332
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مجرد 131لیها في المادة المعاهدات الدولیة المنصوص عتعتبر موافقة البرلمان على
لي، إذ لا یملك البرلمان صلاحیة تعدیل مادة أو بند من المعاهدة، بل تقتصر مهمته في ــكإجراء ش

البرلمان لا قبول المعاهدة لأنّ ، وغالبا ما یتمّ 333الموافقة على المعاهدة أو رفضها جملة وتفصیلا
ا قبول المعاهدة البرلمان أمام خیاران إمّ یتواجد ة، لذا یملك وسائل قانونیة لمواجهة رئیس الجمهوریّ 

ة تخطي البرلمان ، كما یمكن لرئیس الجمهوریّ 334ض المجلس الشعبي الوطني للحلّ أو أن یتعرّ 
د رئیس الجمهوریة أثناء الدستور لم یقیّ جوء مباشرة للشعب عن طریق الاستفتاء، لأنّ وذلك باللّ 

.335لا من حیث موضوع الاستفتاءة و ر شرط لا من حیث المبادلجوءه للاستفتاء بأيّ 
رئیس الجمهوریة بسلطة تقدیریة كاملة في التصدیق ضح لنا من خلال ما سبق احتفاظ یتّ 

ني وجوب حصوله على موافقة البرلمان في بعض المعاهدات لا تععلى المعاهدة من عدمه، إذ أنّ 
صدیق اختصاص سلطة التّ صدیق، لأنّ شریعي لرئیس الجمهوریة في سلطة التّ مشاركة الجهاز التّ 

دونه، ي عرض معاهدة ما على البرلمان من، وله صلاحیات واسعة ف336حصري لرئیس الجمهوریة
337.ة على سلطة التصدیق على المعاهدات الدولیةمما یسمح باستكمال  سیطرته التامّ 

.291.، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، صبوقفة عبد االله-333
.114.المرجع السابق، ص،الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة،لوشن دلال-334
.73.المرجع السابق، صالأمریكي،رئیس الجمهوریة بین الدستورین الجزائري و ، مفتاح حنان- 335

.53.المرجع السابق، ص،1996الموافقات البرلمانیة وفقا لتعدیل الدستوري لسنة ،ولد علي تاكفاریناس- 336

المرجع السابق، ،1996الممارسة الجزائریة في مجال المعاهدات الدولیة على ضوء دستور ،مختاري عبد الكریم-337
.23.ص
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انيالثّ الفرع 
یةعلى الأوامر التّشریعیةلبرلمانقصر الرقابة ا

رئیس الجمهوریة بعرض الأوامر على البرلمان وذلك 1996من دستور 124ة ألزمت المادّ 
من الدستور إلى 124ة ولم تشر المادّ 338في أوّل دورة له لیوافق علیها، وإذا لم یوافق علیها تلغى،

38ة دته المادّ بتعدیل الأوامر أثناء عرضها علیه للموافقة علیها وهذا ما أكّ ة أن یقوم البرلمان إمكانیّ 
الّذي یحدّد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة وكذا 02-99من القانون العضوي 

العلاقة الوظیفیة بینهما، حیث استبعدت صراحة صلاحیة البرلمان في التّصویت بالمناقشة بالنسبة 
339.أو رفضه بكاملهبكاملهیعیة، فما على البرلمان سوى قبول الأمرللأوامر التشر 

وعلیه فلا یجوز للبرلمان تقدیم تعدیلات على نصّ الأوامر أو الموافقة على جزء منها دون 
وهذا ما یعتبر نقیضا 340الآخر، حیث یصوّت  على جملة الأمر من دون مناقشة ولا تعدیل

كما أنّ إقصاء البرلمان من 341،للقاعدة العامّة الّتي تقضي بالمناقشة عند التّصویت على القوانین
المشاركة في سنّ الأوامر التّشریعیة تعدّ إشكالیة خصوصا وأنّه صاحب الولایة العامّة في التّشریع، 

ذلك بمنحه صلاحیة مناقشتها وتعدیلها، فكان من الضروري تكریس مشاركته في التّشریع بأوامر و 
وكأنّ المؤسّس الدستوري من وراء رفضه 342ولیس الاكتفاء فقط بمجرد الموافقة علیها أو رفضها،

.المرجع السابقالمعدّل والمتمّم،1996من دستور 124راجع نصّ المادة - 338

یطبّق إجراء التّصویت بدون مناقشة على الأوامر الّتي یعرضها :"ما یليعلى02- 99من القانون 38تنص المادة -339
.من الدستور124رئیس الجمهوریة على كلّ غرفة للموافقة، وفقا لأحكام المادّة 

.الحالة، لا یمكن تقدیم أيّ تعدیلوفي هذه 
".یعرض النصّ بكامله للتّصویت والمصادقة علیه بدون مناقشة في الموضوع، بعد الاستماع إلى تقریر اللّجنة المختصّة

المرجع السابق، ،1996في ظل الدستور الجزائري لسنة انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان ،مزیاني لوناس-340
.201.ص
، نظام المجلسین وأثره على العمل التّشریعي، مذكّرة لنبل شهادة الماجستیر في القانون، فرع  الدولة شفار علي-341

.86.، ص2006والمؤسّسات العمومیة، جامعة الجزائر، 
. 68.المرجع السابق، ص؟،-سلطة تشریعیة موازیة-التشریع بأوامر ، شیّة حسین، شرشاري فاروق- 342
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هذا أراد أن لا یتخطى البرلمان إرادة رئیس الجمهوریة، فمنعه من تعدیل الأوامر، فإمّا أن یقرّها كما 
343.هاأرادها رئیس الجمهوریة أو أن یرفضها كلّ 

ة الرقابة الّتي یمارسها البرلمان على الأوامر عند عرضها علیه، شكلیّ كلّ هذایؤكّد
وهذا ما أكّدته أمر مستبعدهذا الأخیر برفض أمر صادر من رئیس الجمهوریةقیامخصوصا وأنّ 

هذا وكلّ 344الممارسة، فجلّ الأوامر التّشریعیة الّتي عرضت على البرلمان وافق علیها دون تعقیب
.حلّهسلطةیملك راجع إلى أنّ البرلمان غالبا ما یفرز أغلبیة موالیة للرئیس، كما أنّ هذا الأخیر 

ما لم یقم رئیس الجمهوریة وذلك في حالة ذلك كلّه أنّ هناك إشكالیة قد تطرح أضف إلى 
لى عدم التزام من الدستور لم تبیّن الأثر المترتّب ع124بعرض الأوامر على البرلمان فالمادة 

345.رئیس الجمهوریة بعرض الأوامر على البرلمان وهذا الأمر یعتبر غیر دستوري

من الدستور بأنّ رئیس الجمهوریة یشرّع بموجب أوامر في الحالة 124/04المادة أقرّت 
العادیة وتلك الاستثنائیة، ولكن الفرق بین الأوامر الّتي یتّخذها رئیس الجمهوریة في ظلّ الظّروف 

الّتي یتّخذها في ظلّ الظّروف الاستثنائیة أنّ هذه الأخیرة لا تعرض على البرلمان للموافقة
وبالتاّلي فرئیس الجمهوریة ملزم فقط بعرض الأوامر على 346علیها، بل تفلت من الرقابة البرلمانیة

أثناء شغور البرلمان أو بین خذها في ظلّ الظروف العادیة ویكون ذلكالبرلمان في حالة ما إذا اتّ 
ویبقى ذلك مجرّد إجراء شكلي، فالرقابة تبقى صوریة وذلك بسبب تفوّق السّلطة التّنفیذیة دورتیه

.   ممثلّة في رئیس الجمهوریة على السّلطة التّشریعیة

المرجع السابق، ،1996في ظل الدستور الجزائري لسنة ، انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان مزیاني لوناس-343
.202.ص

344- BENHAMOU Salomé, un parlement sans légitimité ? vision et pratique du parlement européen par les
socialistes français de 1957 à 2008, l’harmattan, paris, 2010, p 171.
345-BENABOU KIRANE Fatiha, droit parlementaire Algérien, O.P.U, Algérie, 2007, p 207.

في القانون، درجة دكتوراهلنیل أطروحة، مبدأ تدرّج المعاییر القانونیة في النّظام القانوني الجزائري، رابحي أحسن-346
.344.، ص2008كلیّة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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انيالمطلب الثّ 
ةدستوري على أعمال رئیس الجمهوریّ رقابة مقیّدة للمجلس ال

الدستوریة إلى احترام مبدأ التسلسل الهرمي لإلزامیة النصوص القانونیة وذلك تهدف الرقابة
سة تتناسب مع الأهداف المرجوة من ة الرقابة الدستوریة إلى مؤسّ ضمانا للشرعیة، لذا أوكلت مهمّ 

347.ل في المجلس الدستوريسة تتمثّ ذلك وهذه المؤسّ 

ف بمهام وكلّ 348،مجلس الدستوريعلى إنشاء ال1996من دستور 163ت المادة نصّ 
یمقراطي ه، كما أسندت له مراقبة السیر الدّ هر على احترام الدستور وضمان سموّ جوهریة وهي السّ 

انین القو ،لمراقبة دستوریة المعاهدات165/1حسب المادة عبیة، وكذلك یتدخلیادة الشّ للسّ 
ىالّتي یمارسها المجلس الدستوري علة الرقابة ولكن التساؤل یثار حول مدى فعلیّ 349،والتنظیمات

.؟من الدستور165/1المنصوص علیها في المادة لأعمالهذه ا
الفرع ( تعدّ الرقابة الّتي یمارسها المجلس الدستوري على المعاهدات الدولیة رقابة ضیّقة 

فلم تخضع من أمّا بالنّسبة للتنّظیمات ، )الفرع الثاني(، ومحدودة على الأوامر التّشریعیة)الأوّل
.)الفرع الثالث(قبل لرقابة مدى دستوریتها

الفرع الأوّل
ةهدات الدولیّ الدور الرقابي للمجلس الدستوري على دستوریّة المعاتضییق

المعاهدات ة كبیرة كون أنّ ة ذات أهمیّ تعتبر مراقبة المجلس الدستوري للمعاهدات الدولیّ 
، وكونها غیر صادرة عن 350ة تسمو على القانونالدولیة الّتي یصادق علیها رئیس الجمهوریّ 

.35.المرجع السابق، ص، "ى دستوریة المعاهدات في الجزائرالرقابة عل"،بوسلطان محمد-347
."س مجلس دستوري یكلف بالسهر على احترام الدستوریؤسّ ":، على1996من دستور 163تنص المادة -348
، ص 2008، 05، مجلة المنتدى القانوني، العدد "التنظیم و الاختصاصات: المجلس الدستوري"، علواش فرید-349
. 105.، خصوصا ص118-105.ص
.المرجع السابق،1996من دستور 132أنظر المادة -350
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شریعیة لذا وجب لنفاذها في الدولة خضوعها لرقابة المجلس الدستوري وهذا للتأكد من السلطة التّ 
.351مضمونها یتماشى مع أحكام الدستورأنّ 

ل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى یفص" :على1996من دستور 165تنص المادة 
اه صراحة أحكام أخرى في الدستور في دستوریة المعاهدات تي خولتها إیّ الاختصاصات الّ 

352".نفیذ أو بقرار في الحالة العكسیةنظیمات، إمّا برأي قبل أن تصبح واجبة التّ والقوانین والتّ 

رقابة سابقة: ن من الرقابةینوعالدستوري یمارس المادة أعلاه أن المجلس یفهم من نصّ 
.ورقابة لاحقة

ف القانوني قبل أن یكون واجب تي تطال التصرّ یقصد بها تلك الرقابة الّ : الرقابة السابقة-
صدیق على وع من الرقابة بإبداء رأي، ویكون قبل التّ ، ویقوم المجلس الدستوري في هذا النّ 353نفیذالتّ 

355.المصادقة علیهاتمّ یعدم دستوریة المعاهدة فلا دستوري، وإذا ارتأى المجلس ال354المعاهدة

تي یمارسها المجلس الدستوري بعد المصادقة على یقصد بها تلك الرقابة الّ :حقةالرقابة اللاّ -
المعاهدة ونفاذها في المنظومة التشریعیة، وفي هذا النوع من الرقابة یكون تدخل المجلس الدستوري 

، هذا ما یدفعنا للتساؤل حول مصیر المعاهدة 356یتها أو عدم دستوریتهابموجب قرار، سواء بدستور 
عدم دستوریتها؟المجلس الدستوريبعد ذلك أقرّ و تي صادق علیها رئیس الجمهوریة الّ 

ر المجلس الدستوري عدم تي قرّ مصیر المعاهدات الدولیة النافذة والّ تحدید1996أغفل دستور
ل من التزاماتها الدولیة دون أن الدولة لا یمكن لها التنصّ الإشارة إلیه أنّ دستوریتها، وما تجدر 

، دور الإخطار في تحقیق فعالیة الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر سعادلحول-351
، 2010السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، القانون، تخصص القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم في 
.47.ص
.المرجع السابق، 1996من دستور 165المادة -352
، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع جمام عزیز-353

.96.، ص2010السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم 
.113.، المرجع السابق ، ص"التنظیم و الاختصاصات: المجلس الدستوري"، علواش فرید-354
.المرجع السابق،1996من دستور 168أنظر المادة -355
مجلة المجلس الدستوري، العدد ، "اتفاقیة روما نموذجا: الرقابة على دستوریة المعاهدات" ،بوسماحة نصر الدین-356
.39.، خصوصا ص44- 31.ص.، ص2014، 03
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، لأنّه لا یمكن إنهاء المعاهدة من طرف واحد فقط بل یجب 357یترتب علیها مسؤولیة عن ذلك
ارتأى المجلس الدستوري عدم إذا، لذا ففي حالة ما358أطراف تلك المعاهدةإنهاؤها من كلّ 

في هذه الحالة بقیام رئیس الجمهوریة فیكون قراره هذا ملزما، ویكمن الحلّ دستوریة معاهدة دولیة
359.یتماشى والمعاهدة المصادق علیهابإصدار قانون لتعدیل الدستور بما

یخطر رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس " :على1996من دستور 166تنص المادة 
360."الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة المجلس الدستوري

یفهم من المادة أعلاه أنّ الجهات المخوّلة لها دستوریا سلطة إخطار المجلس الدستوري هي 
361.كلّ من رئیس الجمهوریة ورئیسي غرفتي البرلمان وما عدا هؤلاء لا یحقّ لأيّ هیئة القیام بذلك

یفصل المجلس الدّستوري في دستوریة المعاهدات بعد إخطاره إمّا برأي قبل أن تصبح 
طار الوجوبي خالإملزم بة ، إلاّ أنّ رئیس الجمهوریّ 362ةفاذ، أو بقرار في الحالة العكسیّ النّ واجبة

لم، فاقیات الهدنة ومعاهدة السّ قة باتّ لمجلس الدستوري للحصول على رأیه في المعاهدات المتعلّ ل
ابة ، وهذا النوع من الاتفاقیات تخضع للرق363من الدستور97ة علیه المادّ وذلك حسب ما تنصّ 

.364حقةالسابقة ولیس اللاّ 
ةات الدولیّ المعاهددستوریةرقابةن لنا من خلال دراستنا لدور المجلس الدستوري فيیتبیّ 
إخطار المجلس لممارسة رقابته الدستوریة وحصرها ؤسس الدستوري للجهات المخول لها تضییق الم

الأفراد الأول ونواب البرلمان و ح للوزیرفي رئیس الجمهوریة ورئیسي غرفتي البرلمان، وعدم السما

.54.المرجع السابق، صدور الإخطار في تحقیق فعالیة الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین،، لحول سعاد-357
.41.المرجع السابق، ص،"اتفاقیة روما نموذجا: الرقابة على دستوریة المعاهدات" ،بوسماحة نصر الدین-358
، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد "، مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین وتطبیقاته في التشریع الجزائريبوسطلة شهرزاد-359
.355.خصوصا ص363-344.ص.، ص2008، 04
.المرجع السابق،1996من دستور 166المادة -360

361- YELLES CHAOUCHE Bachir, le conseil constitutionnel en Algérie du contrôle de constitutionnalité à la
créativité normative, O.P.U, Algérie, 1999, p26.

.المرجع السابق،1996من دستور 165المادة - 362

یوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم، ویتلقى رأي ":على1996من دستور 97تنص المادة -363
".المجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بهما

.278.، المرجع السابق، ص-السلطة التشریعیة والمراقبة–، النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید-364
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الدور الرقابي للمجلس -إعداملم نقل إن -تضییقإلى هذا ما أدى 365بإخطار المجلس الدستوري
لدستوري في هذا المجال یجب االدستوري في المعاهدات الدولیة، ومن أجل تفعیل دور المجلس 

الأهمّ من ذلك والهیئات القضائیة و اب والأفراد ل والنو من الوزیر الأوّ منح صلاحیة الإخطار لكلّ 
إلى ضرورة توسیع جهات ىومن بین من دع،366منح حق الإخطار الذاتي  للمجلس الدستوري

الذي رأى أن الطیب بلعیزیدإخطار المجلس الدستوري، نجد الرئیس السابق للمجلس الدستوري السّ 
توسیع جهات الإخطار أصبح مطلبا دیمقراطیا لیس فقط لدى الطبقة السیاسیة بل أیضا لدى فقهاء 

.367ذلك سیسمح بتعزیز دور المجلس لدستوريالقانون إیمانا منهم بأنّ 

انيلثّ الفرع ا
محدودیة الرقابة الدستوریّة على الأوامر الرئاسیّة

باعتبار أنّ الدستور أعلى هرم في النّصوص القانونیّة، وجب أن تكون كلّ التّشریعات 
متوافقة مع الدّستور حیث یجب أن تكونالأخرى غیر مخالفة له، ومنها الأوامر التّشریعیة 

باعتبارها قانونا وذلك بعد مصادقة البرلمان علیها، وبالتاّلي فالأوامر التّشریعیة تخضع لرقابة 
رغم أنّ المؤسّس الدستوري لم یدرج مصطلح الأوامر التّشریعیة ، وذلك368جلس الدّستوريالم

المتّخذة سواء في الظّروف العادیة أو في الظروف الاستثنائیة ضمن الاختصاص الرقابي للمجلس 
حها قوّة الا، وذلك بسبب أنّ الموافقة البرلمانیة علیها تمنشكالدّستوري، إلاّ أنّ هذه المسألة لا تثیر إ

369.یسمح بإدراجها ضمن نطاق الرقابة الدّستوریةماالقانون وبالتاّلي هذا

365 - YELLES CHAOUCHE Bachir, le conseil constitutionnel en Algérie du contrôle de constitutionnalité à la
créativité normative , op.cit, p. 49.

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولي ، المجالس الدستوریة في دول المغرب العربي،بلمهدي إبراهیم-366
.118.ص، 2010وسف بن خدّة، الجزائر، والمؤسّسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بي ی

، 05، ص 3994، العدد جریدة الشروق الیومي"بلعیز یطالب بتوسیع صلاحیات المجلس الدستوري"، الطیب بلعیز-367
. http://www.echoroukonline.com/ar:  ،المتوفرة في الموقع الالكتروني التالي2013أفریل 23الصادرة بتاریخ 

.2015ماي 13: أقتبس في
.78.المرجع السابق، ص؟، -سلطة تشریعیة موازیة-التشریع بأوامر ، شیّة حسین، شرشاري فاروق- 368

.389.، مبدأ تدرّج المعاییر القانونیة في النّظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، صرابحي أحسن- 369
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كما أنّه بالعودة إلى النّصوص القانونیة نجد أنّ الأوامر الّتي یتّخذها رئیس الجمهوریة أثناء غیبة 
بالعودة إلى وري بصفة خاصّة، وذلكـــــالبرلمان تخضع للرقابة بصفة عامّة أو لرقابة المجلس الدّست

المؤسسات :"أنّ لىـــــع162ة ادّ ـــصّ المـمن الدّستور، حیث تن169و162تین نصّ المادّ 
، تورـالدستوریة و أجهزة الرقابة مكلّفة بالتّحقیق في تطابق العمل التّشریعي والتّنفیذي مع الدّس

فتنصّ على 169ة المادّ ، أمّا "وفي ظروف استخدام الوسائل المادیة والأموال العمومیة وسیرها
یفقد هذا النصّ ا غیر دستوري ا أو تنظیمیّ إذا ارتأى المجلس الدستوري أنّ نصّا تشریعیّ :"هأنّ 

."أثره ابتداء من یوم قرار المجلس
انونیة ــقصوصا ــرقابة لأنّه إمّا أن تكون نصوصا تنظیمیة أو نــفالأوامر إذن تخضع لل

وامر خضوع الأى ذلك أنّ الواقع العملي أثبتضف إلأالدّستوريمجلس ـــوكلیهما یخضع لرقابة ال
حیث تمّ إخضاع الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام دّستوریة ــعلیا للرقابة الـــف

الانتخابات، وكذا الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السّیاسیة لرقابة 
.المجلس الدّستوري

قام بإخطار المجلس الدّستوري حول دستوریة عبد العزیز بوتفلیقةالسیّدكما أنّ الرئیس الحالي
حیث قضى المجلس الدستوري بعدم دستوریةالأمر المتضمّن قانون محافظة الجزائر الكبرى

370.هذا الأمر

فهذا الأخیر لا یتحرّك إلاّ إذا حرّك من أنّ المشكل یطرح حول آلیة عمل المجلس الدّستوري إلاّ 
371رئیسي غرفتي البرلمانممنوحة لكلّ من رئیس الجمهوریة و الخارج وذلك عبر وسیلة الإخطار ال

یس ویستثنى من ذلك الأوامر المتضمّنة قوانین عضویة أین یكون فیها الإخطار وجوبیا من قبل رئ
.الجمهوریة، هذا ما جعل رقابة المجلس الدّستوري رقابة محدودة وضعیفة

ا بالنّسبة للرقابة الدّستوریة على الأوامر التّشریعیة المتّخذة في الحالة الاستثنائیة، فلا نجد أيّ أمّ 
ة في الحالة الاستثنائیّ ة ادرة عن رئیس الجمهوریّ مادة تنصّ على إخضاع الأوامر التّشریعیة الصّ 

المؤرّخ 97/15، یتعلّق بمدى دستوریة الأمر رقم 2000فبرایر سنة 27المؤرّخ في 2000/د.م/أ.ق/02قرار رقم-370
، الصادرة في 07، عدد ش.د.ج.ج.ر.، المحدّد للقانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى، ج 1997مایو 31في 
.03.، ص 2000فبرایر 28

.المرجع السابقالمعدّل والمتمّم،1996من دستور166راجع في ذلك نص المادة - 371
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لرقابة الدّستوریة، بل نصّ فقط على إلزامیة استشارة المجلس الدّستوري من قبل رئیس الجمهوریة 
372.قبل إقراره للحالة الاستثنائیة

التّشریعیة المتّخذة في ظلّ غیبة البرلمان عن لكن ما دام أنّ المؤسّس الدستوري لم یفصل الأوامر 
من الدستور فهذا یفید أنّ 124تلك المتّخذة في الحالة الاستثنائیة حیث أدرجها في نصّ المادة 

373.الأوامر المتّخذة في ظلّ الحالة الاستثنائیة تخضع كذلك لرقابة المجلس الدّستوري

لثالفرع الثا
ة التّنظیماتي للرقابة على دستوریّ انعدام ممارسة المجلس الدّستور 

ة ى الرقابة على احترام الدستور من قبل الجهات المعنیّ یعدّ المجلس الدّستوري هیئة تتولّ 
دخل على أنّ التنّظیمات ت169و165د نصّ الدستور في مادته وق374بوضع القوانین وتنفیذها،

:"من الدّستور على165/1تنصّ المادة حیثالدّستوريللمجلسالرقابيضمن الإختصاص 
یفصل المجلس الدّستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خوّلتها صراحة أحكام أخرى في 

الدّستور، في دستوریة المعاهدات والقوانین، والتّنظیمات، إمّا برأي قبل أن تصبح واجبة التّنفیذ، 
".أو بقرار في الحالة العكسیة

إذا ارتأى المجلس الدّستوري أنّ نصّا تشریعیّا أو تنظیمیّا غیر :"على169كما تنصّ المادة-
."دستوري، یفقد هذا النصّ أثره، ابتداء من یوم قرار المجلس

تي وهي تلك الّ لمراسیم الرئاسیة ا375؛من الدّستور مجالین للتنّظیمات125حدّدت المادة 
دة للقانون، والمراسیم أو اللّوائح التّنفیذیة الّتي ة في المسائل غیر المحدّ یتّخذها رئیس الجمهوریّ 

إلاّ أنّ المراسیم 376،عنى بتطبیق القوانینیوقّعها الوزیر الأوّل بعد موافقة رئیس الجمهوریة والّتي تُ 

.المرجع السابق،1996من دستور 93/2راجع نص المادة -372
.83.المرجع السابق، ص ؟، -سلطة تشریعیة موازیة-التشریع بأوامر ، شیّة حسین، شرشاري فاروق-373

.المعدّل والمتمّم1996من دستور 163راجع المادة - 374

.الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المحددة للقانونرئیس یمارس"-375
".یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول

.126.المرجع السابق، ص عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر،، جمام عزیز-376
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قوانین لتطبیق الالتّنفیذیة لا تخضع لرقابة الدستوریة من قبل المجلس الدستوري كون أنّها تصدر 
وبالتاّلي إذا كانت هذه المراسیم غیر دستوریة فالأجدر هو مراقبة النصّ الدستوري الّذي صدرت 

378.رعیة من قبل مجلس الدّولةا المراسیم التنّفیذیة فتخضع لرقابة الشّ أمّ 377تطبیقا له،

دة الّتي تخضع لرقابة ادرة عن رئیس الجمهوریة هي الوحیة الصّ ومّنه إذن فالمراسیم الرئاسیّ 
التنّظیمات لرقابة القضاء من قبل مجلس لافا للدستور الفرنسي الّذي أخضع خا وهذالدستوریة 

379.الدوّلة، الّتي تعود له صلاحیة إلغاء تنظیم مخالف

أنّه لم یسبق للمجلس الدّستوري وأن فيالدّستوریة على التنّظیماتصوریة الرقابة تظهر 
حقّ لها، وهذا لأنّ الجهات المخوّلى إخطارا موضوعه مراقبة مدى دستوریة نصّ تنظیميتلقّ 

381.لم یمارسوا صلاحیاتهم في الإخطار380رالإخطا

لجهات محدودة یعدّ أكبر عائق لممارسة المجلس الدستوري لمهمّته إذنمنح الإخطار
فلا یمكن أن ،فالجهات المخوّل لها حقّ الإخطار إمّا أنّها هي الّتي وضعت القانونالرقابیّة 

نتصوّر أن یقوم رئیس الجمهوریة صاحب الإختصاص الأصیل في التّشریع بموجب المراسیم 
الدّستوري بعدم دستوریة نصّ تنظیمي قام بإصداره، أو بسبب أنّ هذه الرئاسیة بإخطار المجلس 

یفسّر رفتي البرلمان تابعین له وهذا ماالجهات تربطها صلة برئیس الجمهوریة، فكلا من رئیسي غ
إخطار المجلس الدّستوري حول دستوریة النصوص التّنظیمیة رغم أنّها تعدّ إحجامهما عن 

.382بالمئات
إقصاء جهات أساسیة من حقّ الإخطار كالمواطنین والمعارضة والسّلطة القضائیة أنّ كما

.قلّص من تفعیل الرقابة على دستوریة التنّظیمات

.76.المرجع السابق، ص ،2008لدستوري لسنة السلطة التنظیمیة في التعدیل ا، كیواني قدیم- 377

، أفریل 25، التّجربة المغاربیة في مجال الرقابة على دستوریة القوانین، مجلة الفكر البرلماني، عدد نزیهة بن زاغو-378
.101.صخصوصا115-79. ص.ص،2010

لنیل أطروحة، دور المجلس الدّستوري في حمایة الحقوق والحریات العامّة مجال ممدود وحول محدود، نبالي فطّة-379
.201.، ص 2010دكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، درجة 

لس یخطر رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الشّعبي الوطنيّ أو رئیس مج:"من الدستور على166تنص المادة -380
".الأمّة، المجلس الدّستوريّ 

.65.المرجع السابق، ص المجلس الدستوري الجزائري، تنظیمه و طبیعته،،بوسالم رابح-381
. 158.المرجع السابق، صعدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر،،جمام عزیز- 382
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فالرقابة المكرّسة إذن على أعمال رئیس الجمهوریة بموجب الدستور تعد مجرّد رقابة رمزیة 
ى أعماله، أضف إلى ذلك كلّه استبعاد ة علكون أنّ هناك عدّة عوائق تحول دون تكریس رقابة فعلیّ 

.383ةمجلس الدولة عن رقابة أعمال رئیس الجمهوریّ 

انيالمبحث الثّ 
في الجزائرةة على أعمال رئیس الجمهوریّ انعدام المسؤولیّ 

ونظرا لأنّ الجزائر دولة لها ة الرئیس إحدى متطلّبات ودعائم دولة القانون،یعدّ تقریر مسؤولیّ 
دستور ورئیس منتخب من قبل الشّعب، وجب أن یكون رئیسها مسؤولا أمامه، خصوصا وأنّ 

أعطى سلطات واسعة للرئیس ومن ثمّة وعملا بالمبدأ القائل حیث 1996الدستور الجزائري لعام 
.اء السّیاسیة أو الجنائیّة توجد السّلطة توجد المسؤولیّة وجب تقریر مسؤولیّة رئیس الجمهوریة سو 

لكن في الجزائر یبدو أنّ المؤسّس الدستوري الجزائري اهتمّ فقط بتكریس هیمنة رئیس الجمهوریة 
على 1996على باقي السلطات دون أن یولي اهتماما لتكریس مسؤولیته، حیث تخلى دستور 

، إلاّ أنّه 1963ط في دستور تقریر المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة والّتي ظلّت مقرّرة فق
عملیا یمكن أن تتواجد وذلك من خلال الأعمال والتصرّفات الّتي یقوم بها الرئیس والّتي تنتهي به 

).المطلب الأوّل(384في آخر المطاف إلى تقریر مسؤولیته السیاسیة ولو لم ینصّ علیها الدستور
المسؤولیّة الجنائیّة 1996أمّا بالنّسبة للمسؤولیّة الجنائیة، فخلافا للدساتیر السّابقة اعتمد دستور 

كما أنّ 385لرئیس الجمهوریة وذلك في حالة الخیانة العظمى لكنّه ترك المجال مفتوحا لتعریفها،

الّذي یحدّد اختصاصات مجلس الدّولة وتنظیمه 98/01من القانون العضوي 04تجدر الإشارة إلى أنّ نصّ المادة-383
یبدي مجلس الدّولة رأیه في مشاریع :"وعمله، قبل أن یعرض على المجلس الدستوري لیراقبه كانت صیاغته كما یلي

.ن والكیفیات المحدّدة ضمن نظامه الداخليالقوانین والأوامر حسب الشّروط الّتي یحددها هذا القانو
."كما یبدي رأیه في مشاریع المراسیم الّتي یتمّ إخطاره بها من قبل رئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة حسب الحالة

والمراسیم من المجال الاستشاري الأوامر استبعد هذا الأخیر مشاریع 98/06وبعد أن أصدر المجلس الدستوري رأیه رقم 
یبدي مجلس الدّولة رأیه في مشاریع القوانین حسب الشّروط الّتي : "لمجلس الدّولة حیث أصبحت صیاغة المادة كما یلي

."یحدّدها هذا القانون والكیفیات المحدّدة ضمن نظامه الداخلي
267. ، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، صبوقفة عبد االله- 384

.122. ، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري، المرجع السابق، صفقیر محمّد- 385
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نظیمها لم یصدر إلى القانون العضوي الّذي أحیل إلیه تحدید تشكیلة المحكمة وإجراءات سیرها وت
).المطلب الثاني(یومنا هذا 

لالمطلب الأوّ 
ة السّیاسیة لرئیس الجمهوریّةغیاب المسؤولیّ 

یاسیة أحد الضوابط الهامّة الّتي تحدد طبیعة العلاقة بین السلطتین ة السّ تعتبر المسؤولیّ 
.386البرلمان مقابل لسلطة حلهشریعیة، وقد ظهر هذا المبدأ كسلاح بید نفیذیة والتّ التّ 

ة سیاسیا فمنها من أقرّ بانعدام ة رئیس الجمهوریّ اختلفت الأنظمة الدستوریة حول تقریر مسؤولیّ 
یاسي ومنها من أقرت بمسؤولیته باعتبار أنّه لا هذه المسؤولیة وذلك بسبب مركزه في النظام السّ 

فقد تبنى عدم مسؤولیة رئیس 1996لسنة سلطة بدون مسؤولیة، أمّا المؤسّس الدستوري الجزائري
صلاحیاته قد تنجر اء قیام رئیس الجمهوریة بممارسة ، لكن أثن)الفرع الأوّل(الجمهوریة سیاسیا 

).انيالفرع الثّ (ة لكن بطریقة غیر مباشرة وذلك أمام الشّعب أو أمام البرلمان ة سیاسیّ علیها مسؤولیّ 

ل الفرع الأوّ 
انعدام المسؤولیة السّیاسیة المباشرة لرئیس الجمهوریّة 

ها مسؤولیة رئیس الجمهوریّة أمام البرلمان، وتكون في حالة تعرف المسؤولیة السّیاسیة بأنّ 
ن ة لأخطاء سیاسیة  نصّ علیها الدستور وأن یكون هذا الأخیر قد بیّ ارتكاب رئیس الجمهوریّ 
البرلمان من طرح مسؤولیة رئیس الجمهوریة سیاسیا، وقد تصل نتیجة إقامة الإجراءات التي تمكن 

.387هذه المسؤولیة إلى إرغام رئیس الجمهوریة على الاستقالة
س الدستوري عدم تكریس المؤسّ 1996یتضح لنا من خلال تمحیص نصوص دستور 

ن بیّ ته سیاسیا أو یُ سؤولیّ لمسؤولیة رئیس الجمهوریة سیاسیا، وذلك لانعدام أيّ نص یشیر إلى م

، مذكرة لنیل شهادة 2008نوفمبر 15، المسؤولیة السیاسیة للحكومة في إطار التعدیل الدستوري لـأفطوش براهیم-386
، 2012ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في القانون، فرع قانون تحولات الدولة، كلی

.06.ص
.163.الأمریكي، المرجع السابق، ص مهوریة بین الدستورین الجزائري و ، رئیس الجمفتاح حنان-387
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، على غرار ما قام به في المسؤولیة 388تي تتولى محاسبة رئیس الجمهوریة أو محاكمتهالجهة الّ 
.389من الدستور158الجنائیة حین نص علیها في المادة 

الوحید من بین الدساتیر الجزائریة الّذي أقرّ بالمسؤولیة السیاسیة 1963یعتبر دستور 
تي تنص على أن رئیس الجمهوریة هو المسؤول والّ 47وذلك في نص المادة لرئیس الجمهوریة

یفهم من هذه المادة قیام مسؤولیة سیاسیة مباشرة لرئیس 390الوحید أمام المجلس الوطني؛
في حین  . الجمهوریة أمام البرلمان، هذا الأخیر كان متكونا من غرفة واحدة وهي المجلس الوطني

فس الدستور إلى إجراءات إقامة المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة وذلك من ن55أشارت المادة 
ت على وجوب إیداع ملتمس الرقابة  من طرف المجلس واشترطت توقیع ثلث نواب    حین نصّ 

.391المجلس علیه
النتائج المترتبة على سحب الثقة من رئیس الجمهوریة 1963من دستور 56نت المادة بیّ 

صویت على ملتمس الرقابة یكون بالأغلبیة المطلقة لنواب المجلس التّ على أنّ توذلك حین نصّ 
ه لا یجوز اللّجوء إلى هذا وأنّ . التلقائي للمجلسالوطني ویوجب استقالة رئیس الجمهوریة وكذا الحلّ 

.392ئحةالتصویت العلني إلاّ بعد مضي أجل خمسة أیّام كاملة على إیداع اللاّ 

الاجتهاد ، مجلة "1996المسؤولیة السیاسیة و الجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري "، دنش ریاض-388
.380خصوصا ص 399- 377، ص ص 2008القضائي ، العدد الرابع، 

.المرجع السابق،1996من دستور 158أنظر المادة -389
یعود أصل مبدأ عدم المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة إلى النظام البرلماني، ونشأت في انجلترا إعمالا للمبدأ -

.  ومادام الملك لا یخطئ فلا یمكن أن تلحقه المسؤولیة في أي حال من الأحوال، "الملك لا یخطئ" الانجلیزي الشهیر 
.132فقیر محمد، المرجع السابق، ص : لمزید من التفصیل أنظر

390- Art 47 de la constitution Algérienne, du 08 septembre 1963, J.O.R.A.D.P, n° 64, publié le 10 septembre
1963, p888 dispose :
« le président de la République est seul responsable devant l’assemblée nationale……. »

391 - Art 55 de la Constitution Algérienne de 1963. Op. cit dispose :
« L’assemblée nationale met en cause la responsabilité du président de la République par le dépôt d’une
motion de censure qui doit être signée par 1/ 3 des députés composant l’assemblée » .
392 - Voir l’Art 56 de la Constitution Algérienne de 1963. Op. cit
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س الدستوري لم یستثني المجلس الوطني من أن لا تنسحب إلیه المؤسّ ا سبق أنّ یفهم ممّ 
یاسیة، لأنّه یحلّ تلقائیا بمجرّد الموافقة على لائحة الثقّة بالتاّلي تعد مسائلة البرلمان ة السّ المسؤولیّ 

.393نفیذیةة عملیّة انتحاریة عوض أن تكون سلاحا دستوریا في وجه الهیئة التّ لرئیس الجمهوریّ 
:ة لسببین همایاسیة لرئیس الجمهوریّ ة السّ للمسؤولیّ 1996یمكن إرجاع عدم تعرض دستور 

أنّ رئیس الجمهوریّة لم یُعیّن نتیجة أغلبیة برلمانیة كي یكون مسؤولا أمامها، كما أنّه لم یلتزم - 1
.أمام البرلمان بأيّ برنامج سیاسي

عبي ل المسؤول أمام المجلس الشّ عل من الوزیر الأوّ نفیذیة جلطة التّ ة السّ اعتماد مبدأ ازدواجیّ - 2
نفیذیة في لطة التّ نظیم المزدوج للسّ التّ ، لذا یمكن القول أنّ 394ة الوطني بدلا من رئیس الجمهوریّ 

ل، في ة ووقوعها على الوزیر الأوّ ة من المسؤولیّ الجزائر ما هو إلاّ وسیلة لإعفاء رئیس الجمهوریّ 
395.ةیاسة الحكومیة وتوجیهها في أغلب الأحیان لرئیس الجمهوریّ لسّ الوقت الّذي یرجع تجسید ا

على وهو عدم النصّ 1996یتضح لنا من خلال ما سبق وجود نوع من النّقص في دستور 
، كما أنّ عدم إقرار 396ة، فذلك یعتبر فجوة كبیرة في الدستوریاسیة لرئیس الجمهوریّ ة السّ المسؤولیّ 
" حیث توجد السلطة توجد المسؤولیة :" ة یناقض المبدأ القائللرئیس الجمهوریّ یاسیة ة السّ المسؤولیّ 

،  "الجزائرمسؤولیة رئیس الجمهوریة من منظور الفقه الدستوري دراسة مقارنة لكل من فرنسا، مصر، " عمارة فتیحة،-393
.283.خصوصا ص،308- 275.ص.ص2013، 07حولیات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 

نواب للمسؤولیة السیاسیة ما هو إلا تكریس صوري، وذلك لصعوبة تطبیقها لأنّ 1963یمكن القول أن تكریس دستور -
المجلس الوطني تابعین للحزب الذي یرأسه رئیس الجمهوریة، وأن التصویت  على اللائحة یكون بصفة علنیة مما قد یجعل 

ل اللائحة النصاب القانوني وكذلك لأن التصویت على هذه اللائحة هو في مصیره السیاسي في حالة لم تنالنائب یفكر
رئیس الجمهوریة بین الدستورین ،مزید من التفصیل أنظر مفتاح حنانل. بمثابة التصویت على حل المجلس الوطني 

.163.المرجع السابق صالجزائري و الأمریكي،
، المرجع السابق، "1996المسؤولیة السیاسیة و الجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري "،  دنش ریاض -394

.380.ص 
. 135المرجع لسابق، ص علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري، ، فقیر محمد- 395

، المرجع السابق، "1996المسؤولیة السیاسیة و الجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري "،  دنش ریاض-396
.381.ص
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كذلك عدم إقرارها لا یمنح للبرلمان أيّ سلاح لمواجهة رئیس الجمهوریة سواء على أعماله أو على 
.397القرارات الّتي یتّخذها لمباشرة شؤون الحكم

اني الفرع الثّ 
المباشرة لرئیس الجمهوریّةضآلة تقریر المسؤولیّة السّیاسیة غیر

لم یشر إلى أيّ آلیة لتحریك مسؤولیة رئیس 1996تطرقنا فیما سبق إلى أنّ دستور 
الجمهوریّة سیاسیا بطریقة مباشرة، لذا وجب علینا البحث عن وسائل قد تؤدي إلى إثارة مسؤولیته 

أو )أوّلا(س الجمهوریة السیاسیة بطرق غیر مباشرة، سواءً أمام الشعب باعتباره مصدر سلطة رئی
تي تقوم بإثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة وكذا للبحث عن وسیلة أمام البرلمان باعتباره الجهة الّ 

.)ثانیا(تمكّن البرلمان من مواجهة حق رئیس الجمهوریة في حلّ المجلس الشعبي الوطني

أمام الشّعبة إقامة المسؤولیة السّیاسیة غیر المباشرة إمكانیّ : أوّلا
ة غیر المباشرة لرئیس الجمهوریة أمام الشعب من خلال ة السیاسیّ یمكن إقامة المسؤولیّ 

عبي، ویكون للاستفتاء الشّ لك عند إجراء رئیس الجمهوریة أو التشریعیة، وكذالرئاسیةالانتخابات
:عن طریقلكذ
ة خسارة الانتخابات الرئاسیةإمكانیّ -أ

الجمهوریة السلطة نتیجة منحه إیّاه من قبل الشعب الّذي له قدرة تعیین     یتولى رئیس 
ممثلیه، كما له قدرة تغییرهم وإزاحتهم عن السّلطة، لذا فإنّ من أولویات الرئیس الحصول على تأیید 
شعبه، من هذا المنطلق یشیر العدید من المختصین إلى إمكانیة اعتبار إعادة انتخاب رئیس 

، وذلك في حالة ما إذا قام الرئیس بترشیح نفسه 398مناسبة تثار فیها مسؤولیته سیاسیاالجمهوریة 
لال عهدته الرئاسیةاقبة رئیس الجمهوریة كل خلعهدة رئاسیة جدیدة، وهذا ما یمكّن الشعب من مر 

، المرجع - دراسة مقارنة–لنظامین الجزائري والمصري ل في ا، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأوّ فقیر محمد-397
.136. السابق، ص

.166. المرجع السابق، صالأمریكي، مهوریة بین الدستورین الجزائري و رئیس الج، مفتاح حنان-398
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ة إذا كان قة في رئیس الجمهوریّ عن طریق الانتخاب، فقد تسفر نتائج الانتخابات إلى تجدید الثّ 
لا لها، أمّا إذا أثبت عكس ذلك فإنّ الشعب یحجب الثقة عن الرئیس الممارس وذلك بمنحها    أه

، ومفاد هذا أنّ الهیئة الناخبة أقامت علیه المسؤولیة السیاسیة وعقوبة رئیس الجمهوریة في 399لغیره
400.هذه الحالة هي عدم تولیه رئاسة الدولة مرة أخرى

معاقبة رئیس أفرزت نتائج الانتخابات م یسبق وأنالممارسة الجزائریة للكن في ظلّ 
سنة من تولیه رئاسة 11أعید انتخابه مباشرة بعد هواري بومدیندالرئیس الراحل السیّ ف؛الجمهوریة

تمّت إعادة انتخابه لثلاث مرات الشاذلي بن جدیدمجلس الثورة، وكذلك الرئیس الأسبق السید 
.على التواليفقد انتخب للعهدة الرابعةعبد العزیز بوتفلیقةمتتالیة، أما الرئیس الحالي السیّد

تجدر الإشارة إلى أنّه یستلزم لقیام مسؤولیة رئیس الجمهوریة عن طریق الانتخابات 
هو الاعتبار الرئاسیة، أن تقام هذه الأخیرة بكل حیادیة ونزاهة لیصبح الشعب سیّد قراره، وهذا

، وكذا یستلزم لقیام 401ة وجدوى تجدید مدّة العهدة الرئاسیةأهمیّ إلاّ انعدمت الجوهري والأساسي و 
المسؤولیة السیاسیة عن طریق الانتخابات الرئاسیة وجود تعددیة حزبیة وتنافس سیاسي حقیقي 

وجیه ووجود وسائل إعلام تقوم بدور رقابي كامل وفعّال في أثیر والتّ قادر على التّ ورأي عام قويّ 
402.لسلطةمتابعة القائمین على ا

ة خسارة أحزاب الموالاة للانتخابات التّشریعیةإمكانیّ -ب
ة بصلاحیة حلّ المجلس الشّعبي الوطني، وإجراء انتخابات تشریعیة ع رئیس الجمهوریّ یتمتّ 
عبي الوطني في سحب المجلس الشّ لاحیة كحق موازن ومقابل لحقّ ، وتعتبر هذه الصّ 403قبل أوانها

،   "مسؤولیة رئیس الجمهوریة من منظور الفقه الدستوري دراسة مقارنة لكل من فرنسا، مصر، الجزائر" عمارة فتیحة،-399
.286.المرجع السابق، ص 

.170.المرجع السابق، ص الأمریكي، مهوریة بین الدستورین الجزائري و رئیس الج، مفتاح حنان-400
، "مسؤولیة رئیس الجمهوریة من منظور الفقه الدستوري دراسة مقارنة لكل من فرنسا، مصر، الجزائر" ، عمارة فتیحة-401

.286.المرجع السابق، ص 
.167.الأمریكي، المرجع السابق، صمهوریة بین الدستورین الجزائري و ، رئیس الجمفتاح حنان-402
.المرجع السابق،1996من دستور 129أنظر المادة -403
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تي یعتقد أن الشعب      الحلّ طریقة لدفاع رئیس الجمهوریة عن حقوقه وآرائه الّ الثقة، ویعتبر 
.404یؤیده فیها

شریعیة بنتیجة هذه ة بالانتخابات التّ یاسیة غیر المباشرة لرئیس الجمهوریّ ة السّ ترتبط المسؤولیّ 
ت انتخابات عبي الوطني وأقیمة بحلّ المجلس الشّ الأخیرة ففي حالة ما إذا قام رئیس الجمهوریّ 

دة للرئیس فإنّ ذلك یعني وقوف الشعب مع تشریعیة جدیدة وأسفرت نتیجتها على أغلبیة جدیدة مؤیّ 
، أمّا في حالة فوز الأغلبیة القدیمة فإنّ ذلك یعني هدي إلى تدعیم مركز ة وذلك  یؤ رئیس الجمهوریّ 

ه تأثیر على الإرادة ، وهذا بطبیعة الحال ل405عب مع البرلمان وضدّ الرئیسمساندة ووقوف الشّ 
ض ة بالاستقالة من منصبه، لأنّ هذا التعرّ الرئاسیة ویمكن أن یصل إلى درجة قیام رئیس الجمهوریّ 

ة، لكن تجدر الإشارة إلى أنّ الاعتراض لا یعتبر اعتراضا شعبیا على سیاسة رئیس الجمهوریّ یعدّ 
406.ةكإجراء فاسخ للعهدة الرئاسیّ 

الاستفتاءرفض الشّعب لموضوع -ج
لرئیس الجمهوریّة أن یستشیر الشّعب في كلّ 77/10في المادّة 1996خوّل دستور 

ویمكن أن ینتهي الاستفتاء الشّعبي إلى إقامة المسؤولیة السّیاسیة 407قضیّة ذات أهمیّة وطنیّة،
ها على رئیس الجمهوریّة لكن تكون مسؤولیة غیر مباشرة، ویأتي ذلك في الحالة الّتي تصوّت فی

الهیئة الناخبة بالرفض على الموضوع الّذي قد استشیرت فیه أي رفض مبتغى رئیس 
، لكن ذلك لا یعني بالضرورة إجبار رئیس الجمهوریة على تقدیم استقالته، فطالما أنّه 408الجمهوریة

، "مسؤولیة رئیس الجمهوریة من منظور الفقه الدستوري دراسة مقارنة لكل من فرنسا، مصر، الجزائر" ، عمارة فتیحة-404
.286.المرجع السابق، ص

سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ، بسیوني عبد الغني-405
.37. لبنان، ص

، "الجزائرمسؤولیة رئیس الجمهوریة من منظور الفقه الدستوري دراسة مقارنة لكل من فرنسا، مصر،" ،  عمارة فتیحة-406
.282.المرجع السابق، ص

.، سالف الذكر1996من دستور 77/10أنظر المادة -407
، "مسؤولیة رئیس الجمهوریة من منظور الفقه الدستوري دراسة مقارنة لكل من فرنسا، مصر، الجزائر" عمارة فتیحة،-408

.284.المرجع السابق، ص
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منتخب لمدّة محدّدة وأنّ الدستور لم یرتّب علیه أیّة مسؤولیة في حالة رفض الشعب لموضوع 
409.د برأي الشعبتاء، فإنّه یواصل مدّة عهدته الرئاسیة لكن یتقیّ الاستف

لطة بنتیجة الاستفتاء الّذي یعرضه على یمكن لرئیس الجمهوریة أن یربط بقائه في السّ 
واّلتي أدّت إلى استقالته 1969في عام شارل دیغولشعبه وهو ما قام به الرئیس الفرنسي الأسبق

عبد رفض ما دعى إلیه، وكذلك فعل الرئیس الحالي للجزائر السیّدلأنّ نتیجة الاستفتاء كانت 
الّذي صرّح  أثناء عرضه قانون الوئام المدني للاستفتاء على أنّه في حالة لم ینل العزیز بوتفلیقة

فیفهم من هذه العبارة أنّه قد 410إلى البیتفیها قانون الوئام المدني القبول الشعبي فإنه یعود من ثمّ 
ئه في الحكم بنتیجة الاستفتاء، وفي الأخیر كانت نتیجة ذلك الاستفتاء القبول ممّا دعّم ربط بقا

.مكانته على الصعیدین الداخلي والخارجي
یمكن لنا القول أن قیام المسؤولیة السّیاسیة غیر المباشرة لرئیس الجمهوریة عن طریق 

رئیس الجمهوریة لا یلجأ إلى الاستفتاء إلاّ الاستفتاء الشعبي أمر نادر الحدوث، وذلك بسبب أنّ 
لتقویة مركزه وتوسیع سلطاته وزیادة هیمنته على الحكومة والبرلمان فهو لا یقدم على الاستفتاء إلاّ 

411.بعد دراسة موضوعه بدقة والتنبّؤ بنتائجه

ضوع         أضف إلى ذلك أنّه في الجزائر یجب التّمییز بین الاستفتاء الّذي یتضمّن مو 
عادي، والاستفتاء الّذي یتضمّن تعدیل الدستور، ذلك أنّ هذا الأخیر لا یمكن اعتباره مناسبة لإثارة 
مسؤولیّة الرئیس السّیاسیة  ذلك أنّ رئیس الجمهوریة بإمكانه عرض موضوع الاستفتاء مرّة أخرى 

المعدّل 1996من دستور 175على الشعب خلال الفترة التّشریعیة الجدیدة، حیث تنصّ المادة 
والمتمّم على أنّ مشروع تعدیل الدستور یصبح لاغیا إذا رفضه الشّعب ولكن یمكن عرضه على 

، المرجع السابق، "1996عدیل الدستوري المسؤولیة السیاسیة و الجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل الت"دنش ریاض،-409
.381.ص
، "مسؤولیة رئیس الجمهوریة من منظور الفقه الدستوري دراسة مقارنة لكل من فرنسا، مصر، الجزائر" عمارة فتیحة،-410

.  284.المرجع السابق، ص
.173.الأمریكي، المرجع السابق، صو جمهوریة بین الدستورین الجزائري ، رئیس المفتاح حنان- 411
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وكأنّ المشرّع حمّل البرلمان نتیجة رفض 412.الشّعب من جدید ولكن خلال الفترة التّشریعیة القادمة
.مبادرة بتعدیل الدستورالشعب لتعدیل الدستور عوضا أن یحمّلها لرئیس الجمهوریة صاحب ال

نقول بالتالي أنّ الاستفتاء حول مشروع تعدیل الدستور لیست مناسبة لإثارة المسؤولیة السیاسیة 
لرئیس الجمهوریة أمام الشعب لأنّ الّذي یتحمّل نتیجة الرفض هو البرلمان خصوصا وأنّ رئیس 

إذا كان ملّحا وذلك في حالة مامسبقةوة لانتخابات تشریعیة الجمهوریة بإمكانه حلّ البرلمان والدع
.على مشروع تعدیل الدستور

إمكانیّة انسحاب المسؤولیّة السّیاسیة للحكومة على رئیس الجمهوریّة : ثانیا
ة یاسیة لرئیس الجمهوریّ أشرنا فیما سبق إلى عدم وجود أيّ نصّ قانوني یُقرّ بالمسؤولیة السّ 

الأخیر الحقّ في توجیه أسئلة أو استجوابات لرئیس الجمهوریّة مثلما أمام البرلمان إذ لا یملك هذا 
، لكن باعتبار أنّ رئیس الجمهوریة هو المجسّد 413ل وأعضاء حكومتهجاه الوزیر الأوّ یقوم به اتّ 
تي یقیمها البرلمان على الحكومة یاسیة الّ ة السّ نفیذیة فعلى هذا الأساس المسؤولیّ لطة التّ الفعلي للسّ 
وذلك لعدّة اعتبارات 414ة بطریقة غیر مباشرةقة منها تنسحب إلى رئیس الجـــــمهوریّ بسحب الثّ 

:نذكرهافیما یلي
وجود علاقة وظیفیة وعضویة بین رئیس الجمهوریة والحكومة تنتهي بالضرورة إلى سیطرة - 1

لحكومة وعلیه فإنّ رئیس الجمهوریّة یتحمّل تبعة اختیار الطاقم الحكومي حیث أنّ ا415ة،رئاسیّ 

.المرجع السابق،1996من دستور 175أنظر في ذلك المادة َ - 412

على العدید من الوسائل التي تؤدي إلى تقریر مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان بطریقة مباشرة أو 1996دستور نصّ -413
علیه، وبیان السیاسة غیر مباشرة، وهذه الحالات هي عرض مخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني للمصادقة 

.العامة وما یترتب عنه من إیداع ملتمس الرقابة من طرف النواب، أو طرح مسألة الثقة من طرف الوزیر الأول
: منلمزید من التفصیل أنظر كلّ 

، ، المرجع السابق- دراسة مقارنة–، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري فقیر محمد-
، 2008نوفمبر 15، المسؤولیة السیاسیة للحكومة في إطار التعدیل الدستوري لـأفطوش براهیمو. 147إلى 144.من ص

.81إلى 63.المرجع السابق، من ص
، "مسؤولیة رئیس الجمهوریة من منظور الفقه الدستوري دراسة مقارنة لكل من فرنسا، مصر، الجزائر" عمارة فتیحة، -414

.288.السابق، صالمرجع 
.كذا أعضاء الحكومةن رئیس الجمهوریة للوزیر الأول و تتمثل في تعیی: العلاقة العضویة-415
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تستمد وجودها مباشرة من رئیس الجمهوریة، وأنّ الحكومة ما هي إلاّ ناطقة باسم             
416.رئیس الجمهوریة

أنّ رئیس الجمهوریة هو من یسهر على رسم خطة عمل الحكومة وتوجیهها بصورة دوریة من -2
ومة بتنفیذها هو مجلس خلال مجلس الوزراء، أي أنّ مصدر السّیاسة العامّة الّتي تلتزم الحك

، وهذا إن دلّ على شيء إنّما یدلّ على أنّ لرئیس 417الوزراء الّذي یرأسه رئیس الجمهوریّة
418.الجمهوریة دخل فیها بما یواجه الحكومة من مسؤولیة أمام البرلمان

یتّضح لنا من خلال ما سبق أن ممارسة البرلمان لحقه في توجیه الأسئلة والاستجوابات 
ة لأنّه كذا صلاحیته في سحب الثقة مّنها، یعود بطریقة غیر مباشرة على رئیس الجمهوریّ للحكومة و 

.الحكومة مجرّد أداة منفذة لسیاسة وبرنامج رئیس الجمهوریّةالقائد الفعلي للسلطة التّنفیذیة، ولأنّ 

المطلب الثاني
تغییب المسؤولیّة الجنائیّة لرئیس الجمهوریّة

رئیس الجمهوریّة من المساءلة السّیاسیة، ولكنّه أقرّ بمسؤولیّته 1996دستور أعفى
من الدستور على أنّ الأعمال الّتي یُسأل عنها رئیس 158/1الجنائیّة حیث نصّت المادة 

وهذا ما یعدّ خطوة كبیرة خطاها المؤسّس الدستوري في 419الجمهوریّة جنائیا هي الخیانة العظمى،
ابقة لم تنصّ على إمكانیّة محاكمة رئیس الجمهوریة ، ذلك أنّ الدساتیر السّ 1996ظلّ دستور 

تنفیذ الوزیر الأوّل لبرنامج رئیس الجمهوریّة والتنسیق من أجل عمل الحكومة، وكذا ضبط : أمّا العلاقة الوظیفیة تتمثل في=
. الوزیر الأول لمخطط عمله لتنفیذه وعرضه على مجلس الوزراء و كذا عرضه على البرلمان

..134بلورغي منیرة، المرجع السابق، ص : لمزید من التفصیل أنظر
.288. ، خصوصا ص158-133.ص.، ص05، مجلة الكوفة، عدد "مهوریةمسؤولیة رئیس الج"عمارة فتیحة،-416
. 288.المرجع نفسه، ص -417
وأثره على النظام 1996، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لسنة بلورغي منیرة-418

.135.السیاسي، المرجع السابق، ص 
تؤسّس محكمة علیا للدّولة تختصّ بمحاكمة رئیس الجمهوریة عن :"على1996دستورمن 158/1المادة تنصّ -419

".الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى
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، ولكن حبّذا لو اقترن ذلك بوضوح المادة وإمكانیة تحقیقها عملیا وذلك من )الفرع الأوّل(420جنائیا
بتحدید تشكیلة المحكمة العلیا 421خلال تجسید الآلیات القانونیة اللاّزمة لتحریك المسؤولیّة الجنائیّة،

).انيالفرع الثّ (للدّولة المختصّة بمحاكمة رئیس الجمهوریّة، وتنظیمها وتحدید إجراءات سیرها 

الفرع الأوّل
حضور دستوري للمسؤولیّة الجنائیّة لرئیس الجمهوریّة

في حین 422م من الخطأ،ة للملك لأنّه معصو ة الجنائیّ تقرّر الدساتیر الملكیة انعدام المسؤولیّ 
أنّه في الدساتیر الجمهوریة یتمّ تقریر المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة بسبب تلازم السّلطة       

423.ةمع المسؤولیّ 

المسؤولیة 1996وعلى غرار دساتیر الدول المقارنة، تبنى المؤسّس الدستوري الجزائري لسنة 
وهذا خلافا للدساتیر الّتي سبقته، حیث 158/1424دّة الجنائیة لرئیس الجمهوریة وذلك بموجب الما

حصر مسؤولیة رئیس الجمهوریة في المسؤولیّة 55و47في المادتین 1963نجد أنّ دستور 
1989و1976أمّا المسؤولیة الجنائیة فلا نجد لها أثرا في هذا الدستور، أمّا دستوري 425السّیاسیة

426ؤولیة رئیس الجمهوریة سواء السیاسیة أو الجنائیةفقد جاءا خالیین من أيّ نصّ یشیر إلى مس

كما سبق وأن أشرنا فقد نص على إقامة المسؤولیة الجنائیة لرئیس       1996أمّا دستور 

، المرجع السابق، "1996المسؤولیة السیاسیة و الجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري "،  دنش ریاض-420
.382. ص

.177.، عن الطّبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص أومایوف محمّد- 421

.137.، ص1997، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف، مصر، بسیوني عبد الغني- 422

.134.المرجع السابق، ص، "مسؤولیة رئیس الجمهوریة"، عمارة فتیحة-423
.المرجع السابقمن الدستور،158/1المادة راجع نصّ -424
10، الصادرة في 64ر عدد .، ج1963سبتمبر 10، المؤرخ في 1963سبتمبر08من دستور47تنص المادة -425

".رئیس الجمهوریة هو المسؤول الوحید أمام المجلس الوطني":على1963سبتمبر 
یس الجمهوریة بإیداع لائحة سحب الثقة، یتعیّن توقیعها یطعن المجلس الوطني في مسؤولیة رئ:"على55كما تنصّ -

".  من طرف ثلث النواب الّذین یتكوّن منهم المجلس
، المرجع السابق، "1996الجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري المسؤولیة السیاسیة و "،  دنش ریاض- 426
.380.ص
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الجمهوریة؛ وتُقرَر مسؤولیة رئیس الجمهوریة جنائیا في حالة الخیانة العظمى أین تتولى المحكمة 
427.صیصا في حالة إدانته جنائیاالعلیا للدولة محاكمته والّتي تؤسّس خ

من الدستور لم تحدد الجهة التي تتولّى توجیه الاتّهام لرئیس 158نشیر إلى أنّ المادة 
لبرلمان المتمثّل في كلّ من الجمعیة العامّة الجمهوریّة، وهذا خلافا للدستور الفرنسي الّذي خوّل ل

كما نجد أنّ الدستور المصري أعطى للبرلمان سلطة 428ومجلس الشیوخ سلطة توجیه الاتّهام،
توجیه الاتهام لرئیس الجمهوریة في حالة الخیانة العظمى، وتبدأ مساءلة رئیس الجمهوریة المصري 

مجلس الشّعب على الأقّل ویصدر قرار الاتّهام بأغلبیة بالاتّهام ویتمّ بناءا على اقتراح ثلث أعضاء 
429.ثلثي أعضاء المجلس ثمّ بعدها تأتي مرحلة المحاكمة والتي تكون أمام محكمة خاصة

أمّا في الجزائر فلیس بإمكان البرلمان ممارسة هذا الاختصاص، لأنّ هناك مبدأ متأصّل في 
وهذا كلّه 430س الجمهوریة عن نطاق الرقابة البرلمانیةالنظام السیاسي الجزائري مفاده استبعاد رئی

431.راجع إلى المكانة التي یحتلها رئیس الجمهوریة في الجزائر

1996من دستور 158یعدّ تقریر المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة بموجب المادة 
قرّرت بأنّ مسؤولیة رئیس 158هامّا، لكن لو اقترن ذلك بوضوح هذه المادة، ذلك أنّ المادة 

ففكرة الخیانة 432الجمهوریة تكون فقط في حالة الخیانة العظمى وتركت المجال مفتوحا لتعریفها،
لذلك اختلف الفقهاء في 433عظمى فكرة مطاطة یصعب تحدیدها، وتقریر العقوبات المقرّرة لها؛ال

.إعطاء تعریف لها وفي تحدید طبیعتها

في النّظام السیاسي الجزائري، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، آلیات الرقابة التشریعیة بن بغیلة لیلى-427
.64. ، ص2004الدستوري،جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، عزل رئیس الجمهوریة في حالة الخیانة العظمى، دراسة مقارنة، دار الصفاء حیدر محمد حسن عبد االله الأسدي-428
.128.، ص2012للنّشر والتّوزیع، الأردن، 

132المرجع نفسه، ص -429
،     2005، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر، بوقفة عبد االله-430

.197.ص 
.80.، آلیات الرقابة التشریعیة في النّظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص بن بغیلة لیلى-431
.158.الجمهوریة بین الدستورین الجزائري والأمریكي، المرجع السابق، ص ، رئیس مفتاح حنان-432
.147.المرجع السابق، ص ، "مسؤولیة رئیس الجمهوریة" ،عمارة فتیحة-433
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اتّهام رئیس الجمهوریّة في حالة واحدة وهي 1958434أجاز الدستور الفرنسي لعام ففي فرنسا
لفقهاء إلى تحدید محتواها، حیث یرى الفقیهالخیانة العظمى، ولكنّه لم یحدد مضمونها لذلك بادر ا

M. Duverger ّأنّ الخیانة العظمى تتكوّن من استعمال الرئیس لوظیفته لتحقیق عمل ضد
. الدستور أو المصالح العلیا للدولة

بأنّ الخیانة العظمى هي انتهاك جسیم للواجبات الملقاة على G. Vedelفي حین یرى الأستاذ 
435.ریة، وإهمال شدید للالتزامات الوظیفیةعاتق رئیس الجمهو 

تجدر الإشارة إلى أنّ المؤسّس الدستوري الفرنسي تدارك الأمر وذلك بموجب التّعدیل الدستوري 
أین تجنّب الدستور مصطلح الخیانة العظمى لما فیه من دلالات غامضة 2007فیفري 23في 

من 68ة الخیانة العظمى لتصبح المادّة واختلاف للفقهاء حول مضمونها، فقام بتغییر تسمی
الدستور تنصّ على إمكانیة تحریك مسؤولیة رئیس الجمهوریّة في حالة إخلاله بواجباته بما یتنافى 

.  بشكل واضح مع ممارسة ولایته
أمّا بالنسبة للفقهاء المصریین فقد اختلفوا في تكییف طبیعة الخیانة العظمى حول ما إذا كانت 

نائیة أم مجرّد فكرة سیاسیة؛ ذلك أنّ الدستور المصري لم یحدد مضمون الخیانة العظمى جریمة ج
فقانون العقوبات المصري قام بتحدید الأعمال التي 436ولكن المشرع العادي قام بتحدید مضمونها،

لسنة 58وهذا عكس المشرع الجزائري، حیث حدّد قانون العقوبات رقم 437تعتبر كخیانة عظمى،
الأفعال الّتي تعتبر خیانة 87و77في المادتین 1957لسنة 112م معدّل بالقانون رقال1937

عظمى وهي تلك الأفعال التي تؤدي إلى المساس باستقلال الدولة أو وحدتها أو سلامة       
أراضیها، وكذلك الأفعال الّتي تنطوي على استخدام القوّة أو تهدف إلى تغییر دستور الدولة أو 

438.الجمهوري أو شكل الحكومةنظامها 

434 - La constitution française de 1958, modifié et complété, disponible sur le site: http://www.legifrancegouv.fr
:نقلا عن.151.، ص 2009، دراسة في مسؤولیة رئیس الدّولة، مطبعة البیّنة، العراق، رافع خضر صالح شبر-435

- MAURICE DUVERGER, institutions politique et droit constitutionnel, paris, 1978, p. 841.
- VADEL George, élémentaire de droit constitutionnel, paris, 1949, p.431 .

.730.المرجع السابق، صالنظم السیاسیة والقانون الدستوري،،بسیوني عبد الغني- 436

، مدى توازن السلطة السیاسیة مع المسؤولیة في الدولة الحدیثة، دار النهضة العربیة، مصر، عبد االله إبراهیم ناصف-437
.349.، ص1981
.154. المرجع السابق، صالدّولة، دراسة في مسؤولیة رئیس، رافع خضر صالح شبر- 438
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كما استعان الفقه المصري في تحدید مضمون الخیانة العظمى بالأحكام الواردة في قانون 
، حیث وصف الخیانة العظمى بأنّها جریمة تمسّ سلامة الدولة أو 1958محاكمة الوزراء لسنة 

لیها في القوانین أمنها الخارجي أو الداخلي أو نظام الحكم الجمهوري ویكون منصوصا ع
ومحددا لها في هذه القوانین عقوبات الإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ..... المصریة

439.أو الاعتقال المؤبّد أو المؤقت، ومن ثمّة فالخیانة العظمى ذات طبیعة جنائیة

مى وحججهم في في حین هناك جانب آخر یذهب إلى القول بالطّبیعة السیاسیة للخیانة العظ
حدّد حالتین یتمّ بموجبها اتّهام رئیس الجمهوریة وهي 85ذلك أنّ الدستور المصري في مادته 

الخیانة العظمى والجرائم الجنائیة وهذا ما یعني أنّ القانون المنظّم لمحاكمة رئیس الجمهوریة لم 
بالنسبة لرئیس كما أنّ مدلول الخیانة العظمى 440ینصّ على أيّ تعریف للخیانة العظمى،

یتحدد فقط 1958الجمهوریة لیس نفسه بالنسبة للوزراء فنطاق تطبیق قانون محاكمة الوزراء لسنة 
441.بالنّسبة للوزراء دون رئیس الجمهوریة

أمّا الإتّجاه الثالث فجمع بین الصفة الجنائیة والسیاسیة للخیانة العظمى، حیث خلص الأستاذ 
قول أنّ الخیانة العظمى تتضمّن كلّ جریمة تمسّ سلامة الدولة وأمنها عبد الغني بسیوني إلى ال

الخارجي أو الداخلي أو نظام الحكم الجمهوري، وكذلك كلّ عمل یصدر من رئیس الجمهوریة 
ویعتبر إهمالا جسیما في الحفاظ على سیادة الدولة واستقلالها، أو الاعتداء على أحكام 

442.الدستور

جزائر فالدستور لم یعطي تعریفا للخیانة العظمى بل ترك المجال مفتوحا     سبة للأمّا بالنّ 
ولیس الخیانة (443لتعریفها، أمّا قانون العقوبات فقد حدّد الحالات الّتي تشكّل جرائم الخیانة،

.123. ، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري، المرجع السابق، صفقیر محمّد- 439

.149. المرجع السابق، ص، "مسؤولیة رئیس الجمهوریة"، عمارة فتیحة- 440

.125. النظامین الجزائري والمصري، المرجع السابق، ص، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في فقیر محمّد- 441

.741. المرجع السابق، صالنظم السیاسیة والقانون الدستوري،،بسیوني عبد الغني- 442

، یتضمّن قانون العقوبات، 1966یونیو 08، المؤرخ في 156- 66من القانون رقم 63، 62، 61راجع المواد -443
مارس 08، الصادرة في 15عدد ش،.د.ج.ج.ر.،ج2009فبرایر 25، المؤرخ في 01-09المعدل والمتمم بالقانون رقم 

2009        .
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، وحسب الدكتور بوقفة عبد االله فإنّ المؤسّس الدّستوري تفادى عن عمد عدم تفسیر )العظمى
444.لعظمىمصطلح الخیانة ا

بالنّسبة للفقه فقد سایر فكرة الطّبیعة المزدوجة للخیانة العظمى ومن بینهم الدكتور بوقفة عبد االله 
الّذي عرّف الخیانة العظمى بأنّها كلّ ما یرتكبه رئیس الدولة من تقصیر خطیر، ویكون ذلك عن 

445.عمد، أي الإضرار بالدّولة بما للفعل من مفهوم واسع

سبق أنّ المسؤولیة الجنائیّة لرئیس الجمهوریّة محدودة قانونا بسبب حصرها أوّلا في یظهر ممّا 
. فعل وحید وهو الخیانة العظمى، وثانیا بسبب عدم تحدید مضمونها والعقوبة المقرّرة لها

انيالفرع الثّ 
غیاب عملي للمسؤولیّة الجنائیّة لرئیس الجمهوریّة

أقرّت المسؤولیة الجنائیة لرئیس 1996من دستور158سبق وأن أشرنا إلى أنّ المادة 
إلاّ أنّ هذه المادّة یعتریها الكثیر من الغموض وعدم الوضوح، فكما أشرنا سابقا فإنّ 446الجمهوریة،

مصطلح الخیانة العظمى الّذي نصّت علیه المادّة كسبب لإقامة المسؤولیّة الجنائیّة لرئیس 
لجمهوریّة یعدّ مصطلحا فضفاضا یستوجب توضیح مضمونه وذلك بتعداد الأفعال الّتي تعد خیانة ا

ة عظمى، أضف إلى ذلك أنّ المادّة لم تشر إلى الجهة الّتي تتولى تـوجیه الاتّهام لرئیس الجمهوریّ 
تطرّق إلى كما أنّ الدستور الجزائري لم ی447حیث تمّ إبعاد البرلمان عن تحریك الاتّهام الرئاسي

.ة عن الخیانة العظمىتشكیلة المحكمة الخاصّة بمحاكمة رئیس الجمهوریّ 
والّذي یُعنى بتحدید تشكیلة 158/2448ذلك أنّ القانون العضوي الّذي أحالتنا إلیه نص المادة 

المحكمة العلیا للدولة وتنظیمها وسیرها وكذا الإجراءات المطبّقة لم یصدر إلى حدّ الآن، والرأي 

. 262. آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، صبوقفة عبد االله،- 444

.263. المرجع نفسه، ص- 445

.السلف الذكر1996من دستور 158راجع في ذلك نص المادة - 446

، المرجع السابق، "1996المسؤولیة السیاسیة و الجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري "دنش ریاض،-447
.182. ص
یحدّد قانون عضوي تشكیلة المحكمة العلیا للدّولة وتنظیمها وسیرها " :من الدستور على158/2تنص المادة -448

".وكذلك الإجراءات المطبّقة
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علیها لأوّل مرّة في لقائل بأنّ السبب یعود إلى حداثة الأمر كون أنّ المسؤولیة الجنائیة جاء النصّ ا
449.لم یعد لهذه الحجّة أيّ معنى بعد مرور عقدین تقریبا على صدوره1996دستور 

عكس الدستورین المصري والفرنسي اللّذین حدّدا تشكیلة المحكمة الخاصّة بمحاكمة             
.  رئیس الجمهوریة

عضوا 12ففي مصر بیّن القانون الخاص بمحاكمة رئیس الجمهوریة أنّ المحكمة تتشكّل من 
من مستشاري ) 06(عب یختارون بطریقة القرعة، وستّةمن أعضاء مجلس الشّ ) 06(منهم ستة

اكم مستشارا من مح) 30(قض والاستئناف یختارون بطریقة القرعة، وأقدم ثلاثینمحكمة النّ 
450.الاستئناف ویرأس هذه المحكمة أقدم المستشارین الأعضاء

ویتمّ اختیارهم مباشرة بعد صدور قرار الاتّهام من مجلس الشّعب لمحاكمة الرئیس على الجرائم 
من 85المنصوص علیها في قرار الاتّهام، وفي حالة إدانة رئیس الجمهوریّة فإنّه حسب المادة 

إعفاءه من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى وهي الإعدام أو الدستور المصري فإنّه یتمّ 
من قانون محاكمة رئیس 06الأشغال الشّاقة المؤبّدة أو المؤقتة وذلك حسب نصّ المادّة 

451.ةالجمهوریّ 

12عضوا؛ 24أمّا في فرنسا فتتشكل المحكمة الخاصّة بمحاكمة رئیس الجمهوریة من 
عضوا یختارون من بین نواب 12یختارون من بین نواب الجمعیّة العامّة طیلة العهدة التّشریعیة، و

من نواب ) 06(من نواب الجمعیة العامّة وستّة) 06(عضوا احتیاطیا؛ ستة12مجلس الشیوخ، و
.شیوخمجلس ال

.152. المرجع السابق، ص، "مسؤولیة رئیس الجمهوریة"عمارة فتیحة،- 449

.246. سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني، المرجع السابق، صبسیوني عبد الغني عبد االله،-450
.744. النظم السیاسیة والقانون الدستوري، المرجع السابق، صبسیوني عبد االله،-451
من بتهم عدّة محمّد مرسيإلى أنّه تجري في هذه الأیّام محاكمة للرئیس المصري المعزولتجدر الإشارة في هذا المقام-

إفشاء أسرار الدّفاع عن البلاد لدولة أجنبیّة وتمویل الإرهاب، وارتكاب الدولة، تهمة التخابر مع منظّمات أجنبیّة خارج بینها 
، وقد أحیلت أوراقبقتل المتظاهرینمرسيراضیها، كما أدینأفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أ

، أمّا في بإعدامهحكمإصدارعلى مفتي الجمهوریة لاستطلاع الرأي الشّرعي في شأن ةالأخیر ةالقضیهذهفيمرسي
. سنة20قضیّة اقتحام السجون فقد صدر حكم علیه بالسجن المشدّد 
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ذلك أنّ 452وفي حالة إدانة الرئیس تقوم المحكمة بتسلیط العقوبة الّتي تقررها وترى بأنّها مناسبة،
453.المشرّع الفرنسي لم یبیّن مدلول الخیانة العظمى ولم یحدّد العقوبات المقرّرة لها

452- ARDANT Philippe, institutions et droit constitutionnel, 08éme édition, libraire générale de droit et de
jurisprudence, France, 1980, p 446.

.153. المرجع السابق، ص، "مسؤولیة رئیس الجمهوریة"، عمارة فتیحة- 453
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انيخلاصة الفصل الثّ 
صلاحیات واختصاصات خصوصا في المجال التّشریعي، ة عدّة یملك رئیس الجمهوریّ 

، إلاّ والبرلمانیّةلذلك كان لزاما تقریر الرقابة على أعماله سواء الرقابة القضائیة أو رقابة الدستوریة
أنّ الواقع أثبت قصور الرقابة على أعمال رئیس الجمهوریة رغم ضخامة الاختصاصات الموكلة 

ضف إلى ذلك ضئآلة ألدّولة عن رقابة أعمال رئیس الجمهوریة، له، وذلك بسبب استبعاد مجلس ا
ممارسة المجلس الدستوري لاختصاصه الرقابي بسبب هیمنة الرئیس على تشكیلة المجلس 

، كما أنّ رقابة البرلمان تعدّ قاصرة بسبب قصر تلك ري وعلى الجهات المكلّفة بإخطارهالدستو 
.لجمهوریة فهو لا یملك سلطة تعدیلها أو مناقشتهاالرقابة الّتي یمارسها على أعمال رئیس ا

كما تظهر صوریّة الحدود على صلاحیات رئیس الجمهوریّة في انعدام المسؤولیّة على      
على المسؤولیّة السّیاسیة لرئیس   1996أعماله، حیث یظهر ذلك في عدم نص دستور 
من 158نحو الّذي تمّ إدراجه في المادّة الجمهوریّة، كما أنّ إدراج المسؤولیّة الجنائیّة على ال

.الدستور یدلّ على عدم توافر الإرادة لدى المؤسّس الدستوري في تكریسها واقعیا



ةـــــــــــــــخاتم
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ئما یعدّ احتكار رئیس الجمهوریة للسّلطة میزة في النّظام السّیاسي الجزائري الّذي یعمل دا
.ة وإضعاف باقي السّلطات في الدّولةعلى تقویة منصب رئیس الجمهوریّ 

الاقتراعطریقطریقة انتخابه عنلالمكانة القویّة الّتي یحتلها رئیس الجمهوریة أساسا تعود 
ة الّتي یملكها سواء كان ذلك في ، وإلى الصّلاحیات الممتدّ هذا من جهةالعام، المباشر والسّري

.من جهة أخرىالظّروف العادیة أو في الظّروف الاستثنائیة
ة في الجزائر أقوى مؤسّسة في البلاد وهذا ما أكّده دستور تعدّ مؤسّسة رئاسة الجمهوریّ 

طات الأخرى الّتي أصبحت على حساب السّلز السّلطة في ید رئیس الجمهوریّةالّذي ركّ 1996
.اتابعة له

على الوزیر هة على السّلطة التنّفیذیة ویظهر ذلك من خلال تفوّقرئیس الجمهوریّ یستحوذ 
أین أصبح یكتفي بإعداد مخطّط 2008بعد تعدیل رّد هذا الأخیر من صلاحیاتهل، حیث جُ الأوّ 

لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریّة، كما أنّ قراراته غیر نافذة إلاّ بعد موافقة هذا الأخیر علیها، كما 
رئیس الجمهوریّة في التدخّل الواسع للسّلطة التنّفیذیة ممثلّة في أثبتت الممارسة الدستوریة الجزائریّة

الّتي تسمح له بتوجیه ومراقبة للعدید من الآلیاتعمل السّلطة التّشریعیة وذلك راجع لامتلاكه
.عمل البرلمان

إبرام و السّلطة التنّظیمیة، و یحتكر رئیس الجمهوریة في الجزائر سلطة التّشریع بأوامر، 
ة یرى أنّها ذات أهمیّة وطنیّة، كما یشارك الشّعبي في أيّ قضیّ والاستفتاءالمعاهدات الدولیّة، 

القوانین وذلك باستحواذه على سلطة إصدار ونشر القوانین، والإخطار البرلمان في عملیّة سنّ 
العمل اكتمالمسار عرقلةالدّستوري، أكثر من ذلك  بإمكان رئیس الجمهوریّةالوجوبي للمجلس 

ل البرلمان، كما أنّه ى قانون تمّ التّصویت علیه من قبَ شریعي للبرلمان وذلك بطلب قراءة ثانیة علالتّ 
في حالة حدوث خلاف بین الغرفتین البرلمانیتین حول قانون معیّن تتكفّل لجنة متساویة الأعضاء 

ة، كما ا أنّ هذه الأخیرة تسیطر علیها الحكومة التابعة أصلا لرئیس الجمهوریّ بتسویة الخلاف علمً 
س الشّعبي الوطني ا قویّا لمواجهة البرلمان وهو سلطته في حلّ المجلیملك رئیس الجمهوریة سلاح

.     تشریعیة مسبقةوإجراء انتخابات 
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نقص من هیبة من شأنها أن تع رئیس الجمهوریة بعدّة صلاحیات قضائیة كما یضطل
.ة القضاءاستقلالیو 

والمتمّم لم یكرّس رقابة المعدّل1996أضف إلى كلّ هذا وذاك أنّ الدستور الجزائري لعام 
وجعله صاحب السّلطة ومسؤولیة فعلیّة على أعمال رئیس الجمهوریة ما زاد من تدعیم مكانته

.النّظام الدّستوري الجزائريي ة فالفعلیّ 
لبرلمان ورقابة الدستوریة الّتي یباشرها المجلس االّتي یمارسهاالرقابة البرلمانیةحیث تعدّ 

ب عدم فعّالیتها في مواجهة رئیس الجمهوریة وذلك راجع لاستحواذه على كلتا الدّستوري قاصرة بسب
.ستین، كما استبعد مجلس الدّولة من الرقابة على أعمال رئیس الجمهوریةالمؤسّ 

ة مخالفا لمبدأ تلازم السّلطة مع ة السّیاسة لرئیس الجمهوریّ یعدّ عدم إقرار المسؤولیّ 
ؤولیته الجنائیّة فقد تمّ تغییبها وذلك بسبب عدم توفیر المؤسّس الدستوري ة، أمّا بالنسّبة لمسالمسؤولیّ 

رغم نصّه ى من وراءها ترتیب المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریةالجزائري للآلیات الّتي تتأتّ 
.ذات التوجّه الرئاسي المغلقوكلّ هذا راجع لطبیعة النّظام السّیاسي الجزائري علیها،

م مشروع تعدیل دستوري مرتقب نأمل أن یتمّ إعادة النظر في صلاحیات رئیس وبما أنّنا أما
الجمهوریّة وذلك بالتّحدید الدّقیق لحدود صلاحیاته وتكریس الرقابة القضائیة، وتفعیل الرقابة 
البرلمانیة ورقابة الدستوریة على أعماله وذلك لحدّه عن الاستعمال التعسّفي لها، وكذا تفعیل المادة 

إصدارفي الإسراعمن الدستور وذلك بالتّحدید الدقیق لمصطلح الخیانة العظمى، وكذا 158
القانون العضوي المتعلّق بتحدید تشكیلة المحكمة الخاصّة بمحاكمة الرئیس وذلك من أجل تجسید 

مقابل ة أمام البرلمان المسؤولیة السّیاسیة لرئیس الجمهوریّ إقرارة، كما یجب ة حقیقیّ مسؤولیّة جنائیّ 
.حقّه في حلّ المجلس الشّعبي الوطني هذا من جهة

یعالج التّعدیل الدستوري القادم الفراغات والثغرات الّتي تشوب الدستور أن ومن جهة أخرى نأمل 
الحالي، وذلك من خلال تفعیل دور الوزیر الأوّل كي تكرّس ازدواجیة حقیقیة للسّلطة 

وذلك من خلال إعادة الصلاحیات التّشریعیة سّلطة التّشریعیّةبة للهیالتّنفیذیة، إضافة إلى إعادة ال
.ة، وكذا ترسیخ استقلالیة السّلطة القضائیةالرقابیّ وتعزیز وظیفته للبرلمانالفعلیّة
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)1(الملحق رقم 

كشف تفصیلي لإستمارات التوقیعات الفردیة المودعة لذى المجلس الدستوري قصد الترشح 
2004للإنتخابات الرئاسیة 

:أنظرأعلاهالجدولفيالواردةالمعطیاتعلىللإطلاع

.12، ص 2004مارس 07، الصادرة في 13الجریدة الرسمیة ، العدد -
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)2(الملحق رقم 

كشف تفصیلي لإستمارات التوقیعات الفردیة المودعة لذى المجلس الدستوري قصد الترشح 
2009للإنتخابات الرئاسیة 

:أنظرأعلاهالجدولفيالواردةالمعطیاتعلىللإطلاع

17، ص 2009مارس 04، الصادرة في 14الجریدة الرسمیة ، العدد -
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)3(الملحق رقم

كشف تفصیلي لإستمارات التوقیعات الفردیة المودعة لذى المجلس الدستوري قصد الترشح 
2014للإنتخابات الرئاسیة 

:أنظرأعلاهالجدولفيالواردةالمعطیاتعلىللإطلاع

.15، ص 2014مارس 16، الصادرة في 14الجریدة الرسمیة ، العدد -
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ةــــــــــــــــــــباللّغة العربی
بــــــــــــــالكت/أولا
طبوعات المؤسسات السیاسیة المقارنة، دیوان الم، الوجیز في القانون الدستوري و الأمین شریط- 1

،2007الجامعیة، الجزائر،
الجامعیة، مؤسسة الثقافة الدستور،-الحكومة–، القانون الدستوري الدولةالمشهداني محمد كاظم- 2

.2007مصر، 
الجزء الثالث، دیوان ،الجزائري السلطات الثلاث، الوافي في شرح القانون الدستوريأوصدیق فوزي- 3

.2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
.1997، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف، مصر، عبد االلهبسیوني عبد الغني- 4
سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني، المؤسسة الجامعیة للدراسات ، __________- 5

.1995والنشر والتوزیع، لبنان، 
، الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في النظام الدینبغدادي عز- 6

,2009الدستوري الجزائري دراسة مقارنة مع النظام المصري، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، 
عات دیوان المطبو ،الجزء الثالث،-السلطة التنفیذیة–، النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید- 7

.2013زائر،الجامعیة، الج
دیوان ،رابعالجزء ال،- التشریعیة والمراقبةالسلطة –، النظام السیاسي الجزائري________8-

.2013بوعات الجامعیة، الجزائر،المط
، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بوبشیر محند أمقران- 9

.2003الجزائر 
.2012، القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوري، دار الهدى، الجزائر، بوقفة عبد االله- 10
.2009أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دار هومة، الجزائر، ،________- 11
، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومة، _______- 12

.2005الجزائر، 
.2006السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، دار الهدى، الجزائر، ،________- 13
تشریعا ، دار الهدى - فقها- نشأة: الدستور الجزائريالوجیز في القانون الدستوري،_______- 14

.2010،الجزائر
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دیوان المطبوعات الجامعیة ، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر،بوكرا ادریس- 15
.2007،الجزائر

، عزل رئیس الجمهوریة في حالة الخیانة العظمى، دراسة حیدر محمد حسن عبد االله الأسدي- 16
.2012مقارنة، دار الصفاء للنّشر والتّوزیع، الأردن، 

،نوفمبر 26ـ ، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان بعد التّعدیل الدّستوري لخرباشي عقیلة- 17

.2007، دار الخلدونیة للنّشر والتّوزیع، الجزائر، 1996
.2006، منشأة المعارف، مصر،، هیمنة السلطة التنفیذیة على أعمال البرلماندسوقي رأفت- 18
.2012، الوسیط في القانون الدستوري، دار هومة ، الجزائر، رابحي أحسن- 19
.2011شر والتوزیع، الجزائر، الدستوري، دار العلوم للن، المفید في القانونزواقري الطاهر- 20
نسیات، دار هومة، ، الجدید في قانون الجنسیة الجزائریة والمركز القانوني لمتعدد الجطیبة محمد- 21

.2006الجزائر ،
، مدى توازن السلطة السیاسیة مع المسؤولیة في الدولة الحدیثة، دار عبد االله إبراهیم ناصف_ 22

.1981العربیة، مصر، النهضة
دراسة (في النظامین الرئاسي و البرلمانيلرئیس الدولة، الوظیفة التشریعیةعمر حلمي فهمي- 23

.1980، مصر،، دار الفكر العربي)مقارنة
، الوجیز في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار المطبوعات الجامعیة ،فهمي مصطفى أبو زید- 24

.1999مصر، 
، السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربي دراسة قانونیة مقارنة، مركز دراسات الوحدة مرابط فدوى- 25

.2010العربیة لبنان، 
.2010، موقم للنشر الجزائر، ون الدستورين، بحوث في القامولود منصور- 26
شر نللالقانون الدستوري، دار الثقافة ، الوسیط في النظم السیاسیة و نعمان أحمد الخطیب- 27

.1999والتوزیع،الأردن،
، النظم السیاسیة و القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن، هاني علي الطهراوي- 28

2011.
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الرسائل والمذكرات/ ثانیا
:رسائل الدكتوراه.أ

لنیل شهادة دكتوراه في أطروحة، عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري، أومایوف محمد 1-
.2013العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ي بكردكتوراه في القانون العام، جامعة أبأطروحةر، نظام الانتخابات في الجزائر، بن مالك بشي2-
.2011بلقاید، تلمسان، 

دكتوراه أطروحةالثنائیة ، الدستوري الجزائري بین الوحدة و ، السلطة التنفیذیة في النظامبورایو محمد3-
.2012بن یوسف بن خدة ، الجزائر 1في القانون العام، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

التّشریعیة من خلال تطوّر النظام الدستوري التنّفیذیة و علاقات بین السّلطة ، البوقفة  عبد االله4-
.2001العام، جامعة الجزائر، دكتوراه دولة في القانون لنیل شهادة أطروحةالجزائري، 

دكتوراه في أطروحة، مبدأ تدرّج المعاییر القانونیة في النّظام القانوني الجزائري، رابحي أحسن5-
.2006الجزائر، القانون، كلیّة الحقوق، جامعة

الانتخاباتفرنسا في تجربتي الجزائر و لدراسة مقارنة الانتخابیةات، المنازعلعبادي سماعین-6
صص قانون العام، كلیة الحقوق لنیل درجة دكتوراه علوم في الحقوق ، تخأطروحةالتشریعیة ، الرئاسیة  و 

.2013العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، و 
لنیل شهادة دكتوراه في العلوم أطروحة، الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة ،لوشن دلال-7

:2012عام ، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، النون اقالالقانونیة، تخصص 
لنیل درجة دكتوراه أطروحة ، 1996السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة ، لوناسي ججیقة-8

.2007، ق ، جامعة مولود معمري، تیزي وزوفي القانون، كلیة الحقو دولة
، دور المجلس الدّستوري في حمایة الحقوق والحریات العامّة مجال ممدود وحول محدود، نبالي فطّة-9

.2010لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، أطروحة 
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:راتـــــــــــــالمذكّ . ب
رات الماجستیرــــــــــمذك) 1
، مذكرة 2008نوفمبر 15المسؤولیة السیاسیة للحكومة في إطار التعدیل الدستوري لـأفطوش براهیم،- 1

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
.2012مولود معمري، تیزي وزو، 

، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل بركات أحمد- 2
.2008شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

الماجستیر في ، المجالس الدستوریة في دول المغرب العربي، مذكرة لنیل شهادة بلمهدي إبراهیم- 3
.2010والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق ، جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر، ةالحقوق، فرع الدول

1996، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لسنة بلورغي منیرة- 4
الحقوق، فرع القانون العام ، تخصص ماجستیر في الوأثره على النظام السیاسي، مذكرة لنیل شهادة 

.2014امعة محمد خیضر، بسكرة، القانون الدستوري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،ج
شغور منصب رئیس الجمهوریة في الأنظمة الجمهوریة المغاربیة، مذكرة لنیل ،بن سعد االله عمر- 5

، - بن یوسف بن خدة- الجزائرق، جامعةشهادة ماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدستوري، كلیة الحقو 
.2009الجزائر ،

وتحدید طبیعة النظام السیاسي الجزائري، 1996، تنظیم السلطة التنفیذیة في دستور بن صفي علي- 6
.2003جامعة الجزائر،الجزائر ،والمالیة، كلیة الحقوق،ماجستیر، فرع الإدارة المذكرة لنیل شهادة 

الرقابة التشریعیة في النّظام السیاسي الجزائري، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر ، آلیات بن بغیلة لیلى- 7
.2004في القانون الدستوري،جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

مذكرة لنیل ، 1963، العلاقة بین السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة في دستور بوقفة عبد االله- 8
.1997، معهد الحقوق و العلوم الإداریة،جامعة الجزائر،شهادة الماجستیر، فرع الإدارة والمالیة

، حالة الظروف الاستثنائیة وتطبیقاتها في الدستور الجزائري، مذكرة لنیل شهادة تمیمي نجاة- 9
.2003، العلوم الإداریة، جامعة الجزائرو المالیة، كلیة الحقوق والإدارةالماجستیر في القانون، فرع 

فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، عدم جمام عزیز- 10
القانون، فرع القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2010معمري، تیزي وزو،
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ماجستیر في الإدارة ال، المجلس الدستوري و مجلس الدولة، مذكرة لنیل شهادة دیباش سهیلة- 11
.2001والمالیة العامة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة بن عكنون، جامعة الجزائر ، الجزائر، 

في العلوم ، السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرذوادي عادل- 12
.2013جامعة الحاج لخضر، باتنة،القانونیة، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

، المركز القانوني لرئیس الحكومة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة رابح سعاد- 13
.2008أبي بكر بلقاید، تلمسان، الحقوق، جامعة

، 1996، التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور ردادة نور الدین- 14
.2006مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة سحنین أحمد- 15
.2004الجزائر، لماجستیر في القانون العام، فرع القانون الدستوري، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة 

، في مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة شاشوه عمر- 16
ماجستیر في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم لنیل شهادة ال، مذكرة1996

.2013السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
ل شهادة الماجستیر في القانون، یعلى العمل التّشریعي، مذكّرة لنالمجلسین وأثره، نظام شفار علي- 17

.2006فرع  الدولة والمؤسّسات العمومیة، جامعة الجزائر، 
ماجستیر في ال، انعدام الاستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة شیخي شفیق- 18

.2011كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، القانون العام، فرع تحولات الدولة ، 
، العلاقة بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة في ظل التعدیلات الدستوریة بعد سنة عبة سلیمة- 19

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم 1996
.2014باتنة، السیاسیة، جامعة الحاج لخضر،

، 1996، توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة  ورئیس الحكومة في ظل دستور عبد اللاوي زینب- 20
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة ، تخصص قانون دستوري ، كلیة الحقوق والعلوم 

.2004السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،
دراسة –س الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري و المصري ، علاقة رئیفقیر محمد- 21

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،فرع القانون العام، تخصص إدارة و مالیة ، كلیة الحقوق ، جامعة - مقارنة
.م.س.بومرداس، دأمحمد بوقرة ،
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دور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، قاوي ابراهیم،- 22
.2002فرع القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

التجربة التعددیة ، الشرعیة و المشروعیة في مؤسسات المرحلة الانتقالیة في ظل قوقة وداد- 23
یاسیة و الإداریة، ، كلیة الجزائریة،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام،فرع المؤسسات الس

.2009، جامعة منتوري ، قسنطینة، الحقوق
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر 2008، السلطة التنظیمیة في التعدیل الدستوري لسنة كیواني قدیم- 24

.2012یة الحقوق، جامعة الجزائر، في القانون، فرع قانون المؤسسات، كل
، 1996الممارسة الجزائریة في مجل المعاهدات الدولیة على ضوء دستور ،مختاري عبد الكریم- 25

.2004، المرجع مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري ،مزیاني حمید- 26

،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم ) دراسة مقارنة(
.2011السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة 1996في ظل الدستور الجزائري لسنة یة للبرلمان ، انتفاء السیادة التشریعمزیاني لوناس- 27
.2011لنیل شهادة الماجستیر، فرع تحولات الدولة،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

ماجستیر ال، رئیس الجمهوریة بین الدستورین الجزائري و الأمریكي، مذكرة لنیل شهادة  مفتاح حنان- 28
ع القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر،باتنة في العلوم القانونیة، فر 

،2004.
، دور الإخطار في تحقیق فعالیة الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین، مذكرة لنیل سعادلحول- 29

جامعة محمد شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
.2010خیضر، بسكرة، 

، الظروف الاستثنائیة و الرقابة القضائیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون نقاش حمزة- 30
.2011العامة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة،الإدارةالعام ، فرع 

، مذكرة لنیل شهادة 1996،الموافقات البرلمانیة وفقا لتعدیل الدستوري لسنة ولد علي تاكفاریناس- 31
.2011، الجزائر، 1ماجستیر، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرال
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استرــــــــــمذكرات الم) 2
، مذكرة لنیل 1996مبدأ الفصل بین السلطات في ضوء دستور ، بوجاجة نجیب، بورجاج علي- 1

شهادة الماستر في القانون ، فرع القانون العام ، تخصص جماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق  العلوم 
.2013السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

، 1996، إشكالیة المركز القانوني للسلطة التنفیذیة في ضوء دستور بناي خدیجة، خلوفي حفیظة-2
شهادة الماستر في الحقوق،فرع القانون العام، تخصص الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق مذكرة لنیل 

.2013والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، 
، مذكرة لنیل شهادة -سلطة تشریعیة موازیة؟–التشریع بأوامر ، شیّة حسین، شرشاري فاروق-3

م ، تخصص جماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق  العلوم السیاسیة، الماستر في القانون، فرع القانون العا
.2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

، المركز القانوني للوزیر الأول في الجزائر على ضوء التعدیل یحیاوي عاشور، بوزلمادن لیلیة-4
المحلیة، كلیة الحقوق و قانون الجماعات : ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص2008الدستوري لسنة 

.2014، العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

الاتــــــــــالمق/ ثالثا
، العلاقة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة في مجال إدارة العلاقات الخارجیة، مجلة الخیر قشي1-

.24- 09.ص.ص،2014سطیف، معة محمد لمین دباغین ، ا، ج19العلوم الاجتماعیة، العدد 
القانوني، العدد ى، مجلة المنتد"آلیات رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة" العام رشیدة،- 2

.52- 49.ص.، ص2012، 07
، "العفو الشامل والاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة في القانون الجزائري"، بن یونس فریدة- 3

.219- 209.ص. ص،2011، جامعة بسكرة، نوفمبر 07فكر، العددممجلة ال
، المجلة "2008إجراءات وتأسیس ومبرّرات تعدیل "تعدیل الدستور بواسطة البرلمان، بوالشعیر سعید،- 4

.23- 07ص .، ص2012، جامعة الجزائر، 01الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، عدد 
، مجلة "التشریع عن طریق الأوامر بین القیود الدستوریة و الممارسة العملیة"شعیر السعید،البو -5

.32-07, ص,ص،2011، 41الإدارة، العدد
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وحل 1992جانفي 11وجهة نظر قانونیة حول استقالة رئیس الجمهوریة بتاریخ "،شعیر السعیدالبو -6
المدرسة الوطنیة للإدارة، مجلة تصدر عن،3مجلدال،1العدد لإدارة،ا، مجلة"المجلس الشعبي الوطني

.17- 03. ص.، ص1993
، 2000، 02عدد،، مجلة النائب"الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري" ،بودهان موسى-7

.42-33.ص.ص
، مجلة الاجتهاد "الجزائريعمبدأ الرقابة على دستوریة القوانین وتطبیقاته في التشری"، بوسطلة شهرزاد-8

. 363-344.ص.، ص2008، 04القضائي، العدد 
، مجلة المجلس الدستوري ، العدد " الرقابة على دستوریة المعاهدات في الجزائر"، بوسلطان محمد-9

.54- 35.ص.ص،2004، 01
، مجلة المجلس "اتفاقیة روما نموذجا: الرقابة على دستوریة المعاهدات" ،بوسماحة نصر الدین- 10

.44- 31.ص. ، ص2014، 03الدستوري، العدد 
، مجلة "بالسلطة التنفیذیة هل تحتاج إلى إعادة نظر؟ریعیةلاقة السلطة التشع"، حسین فریجة- 11

.29-19.ص.، ص2009، 06لعدد المنتدى القانوني ، ا
، "1996المسؤولیة السیاسیة و الجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري "، ریاضدنش -12

.399- 377.ص.، ص2008القضائي ، العدد الرابع، مجلة الاجتهاد 
، 07لقانوني ، العدد ، مجلة المنتدى ا"استقلالیة السلطة القضائیة في الجزائر" ، شیتور جلول- 13

.47- 43.ص. ، ص2010
، 05، مجلة المنتدى القانوني، العدد "التنظیم و الاختصاصات: المجلس الدستوري"، علواش فرید- 14

.118-105.ص.، ص2008
فكرة القانون العضوي و تطبیقاته في القانون النّاظم للبرلمان و العلاقات الوظیفیة " ، عمار عوابدي- 15

.73- 47.ص.ص،2003الجزائر، ،02العدد، مجلّة الفكر البرلماني، " بینه و بین الحكومة
مسؤولیة رئیس الجمهوریة من منظور الفقه الدستوري دراسة مقارنة لكل من فرنسا، " ، عمارة فتیحة-16

- 275.ص.ص07،2013لاجتماعیة والإنسانیة، العدد ،  حولیات جامعة قالمة للعلوم ا"مصر، الجزائر
308.
- 192. ص.ص،2008، 02، مجلة الإتحاد ، العدد "حول استقلالیة القضاء"، فكایر نور الدین- 17

201.
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مدى فعلیة اللّجنة البرلمانیة متساویة الأعضاء في تسویة الخلاف بین الغرفتین "،كایس شریف- 18
,136-124, ص. ص،2006، 01العلوم السّیاسیة ، العدد ، المجلة النقدیة للقانون و "یتینالبرلمان

، مجلة الفكر "من الدستور120مجلس الأمّة على ضوء المادة لالدور التشریعي ا"، لزهاري بوزید- 19
.77- 44.ص.، ص2004، 17البرلماني، عدد 

، المجلة الجزائریة للعلوم "التّشریع عن طریق الأوامر في مجال القوانین العضویة"، لوناسي ججیقة- 20
.90-63.ص.، ص2012العدد الثالث، القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، 

رلماني، ، مجلة الفكر الب"التّجربة المغاربیة في مجال الرقابة على دستوریة القوانین"، نزیهة بن زاغو- 21
.115- 79.ص.ص،2010، أفریل 25عدد 
لاتـــــــــالمداخ/ رابعا

، "آلیة دیمقراطیة أم شكلیة فقط؟و التعدیل الدستوري،) الدستوري(الإستفتاء الشعبي"، مسراتي سلیمة- 1
التّعدیلات الدستوریة في الدول العربیّة على ضوء المتغیّرات الدولیة : مداخلة في ملتقى تحت عنوان

، 2012دیسمبر 19و 18الراهنة، حالة الجزائر، المنظّم من طرف جامعة سعد دحلب، البلیدة، یومي 
).غیر منشورة(

ةــــــــالنصوص القانونی/ خامسا
.Iالنصوص التأسیسیة:

، 18- 89سوم الرئاسي رقم ، بموجب المر 1989الصادر في فیفري 1989دستور -01
.1989مارس 01، الصادرة في 09عدد ،ش.د.ج.ج.ر.ج

، الذي صدر 1996نوفمبر 28، الذي وافق علیه الشعب الجزئري في استفتاء 1996دستور -02
ش، عدد .د.ج.ج.ر.،ج1996دیسمبر 07، مؤرخ في 483-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، 03- 02، المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 1996دیسمبر 07، الصادرة في 76
، معدل 2002أفریل 14، الصادرة في 25ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2002أفریل 10مؤرخ في 

ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19- 08ومتمم بموجب القانون العضوي رقم 
.2008نوفمبر 16، الصادرة في 63
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II. ّةـــــــشریعیصوص التّ الن:
:القوانین العضویة) 1

جلس الدّولة والمتعلّق باختصاصات م1998ماي 30، المؤرخ في 01/ 98رقمالقانون العضوي- 01
.1998یونیو 01، الصادرة في 37عدد ال،ش.د.ج.ج.ر.،جوتنظیمه وعمله

، المحدد لتنطیم المجلس الشعبي 1999مارس 08، المؤرخ في 99/02رقمالقانون العضوي- 02
العدد  ،ش.د.ج.ج.ر.الوظیفیة بینهما وبین الحكومة،جات الوطني و مجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاق

.1999مارس 09، الصادرة في 15
ون الأساس المتضمن القان2004سبتمبر 06المؤرخ في 11- 04رقمالقانون العضوي- 03

.2004سبتمبر 08الصادرة في 57العدد ،ش.د.ج.ج.ر.،جللقضاء
المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى 2004سبتمبر 06المؤرخ في 12-04رقمالقانون العضوي- 04

.2004سبتمبر 8، الصادرة في 57عدد ،ش.د.ج.ج.ر.،جه وصلاحیاتهللقضاء وعمل
لق بنظام المتع2012ینایر12المؤرخ في 01- 12رقمالقانون العضوي- 05

.2012ینایر 14، الصادرة في 1العدد،ش.د.ج.ج.ر.،جالانتخابات

:ةالقوانین العادیّ )2
، یتضمّن قانون العقوبات، المعدل والمتمم 1966یونیو 08، المؤرخ في 156-66قانون رقم - 01

.        2009مارس 08، الصادرة في 15،ج، ر عدد 2009فبرایر 25، المؤرخ في 01-09بالقانون رقم 
،ش.د.ج.ج.ر.،جدة الوئام المدنيالمتعلق باستعا1999جویلیة 13المؤرخ في 08- 99قانون رقم - 02

.1999جویلیة 13الصادرة في 46العدد 
، 21عدد ال، ر،ج،ج،د،ش.إ، ج.م.إ.، یتضمّن ق2008أفریل 25مؤرّخ في 09- 08قانون رقم - 03

.2008أبریل سنة 23الصادرة في 
، ش.د.ج.ج.ر.جق بالخدمة الوطنیة،المتعل2014غشت 09المؤرخ في 06-14قانون رقم - 04

.2014غشت 10في الصادرة 48العدد 
العدد ،ش.د.ج.ج.ر.،جمن تدابیر الرحمةالمتض1995فبرایر 25المؤرخ في 12- 95أمر رقم - 05
.1995مارس 01، الصادرة في 11
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07المؤرخ في13- 89المعدل والمتمم للقانون رقم 1995یولیو 19المؤرخ في 21-95أمر رقم - 06
23، الصادرة في 39العدد ش،.د.ج.ج.ر.ج،الانتخاباتالمعدل والمتمم والمتضمن قانون 1989غشت 
. 1995یولیو
المتضمن قانون 86- 70، المعدل و المتمم للأمر 2005فبرایر سنة 27المؤرخ في01- 05أمر - 07

.15، ص 2005فبرایر 27، الصادرة في 15العدد ش،.د.ج.ج.ر.ج،الجنسیة الجزائریة
المتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة الوطنیة، 2006ر فبرای27المؤرخ في 01- 06أمر رقم - 08

.2006فبرایر 28الصادرة  في 11ج،ر،ج،ج،د،ش، العدد 
ج،ر،ج،ج،د،ش، المتضمن رفع حالة الطوارئ،2011فبرایر 23المؤرخ في 01- 11أمر رقم - 09

. 2011فبرایر 23، الصادرة في 12العدد 
.III ّنظیمیةالنصوص الت:
:ةمراسیم الرئاسیّ ال) 1

ریر حالة ، المتضمن تق1991جوان 04المؤرخ في 196- 91المرسوم الرئاسي رقم - 01
.1991جوان 12، الصادرة في 29العدد ،ش.د.ج.ج.ر.،جالحصار

عن حالة المتضمن الإعلان1992فبرایر 09المؤرخ في 44- 92رقمالمرسوم الرئاسي- 02
.1992فبرایر 09، الصادرة في 10العدد ،ش.د.ج.ج.ر.،جالطوارئ

المتعلق بالتعیین في الوظائف 1999أكتوبر 27المؤرخ في 240- 99المرسوم الرئاسي رقم - 03
.1999أكتوبر 31الصادرة في 76العدد ،ش.د.ج.ج.ر.،جالعسكریة للدولةالمدنیة و 

، المحدد لصلاحیات وزارة 2002نوفمبر 26المؤرخ في 403-02رقمالمرسوم الرئاسي-04
.02، ص 2002دیسمبر 01، الصادرة في 79الشؤون الخارجیة، ج،ر،ج،ج،د،ش، العدد 

:نفیذیةالمراسیم التّ ) 2
المتضمن تنظیم انتخاب 2004دیسمبر 26المؤرخ في 429-04رقمالمرسوم التنفیذي-

، الصادرة 83العدد ش،.د.ج.ج.ر.،جوكیفیات ذلكلأعلى للقضاء القضاة الأعضاء في المجلس ا
.2004دیسمبر 26في 
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:للمجلس الدستوريالداخليامظنّ لا) 3
ش، .د.ج.ج.ر.، ج2012أبریل 16النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤِرخ في -

.2012مایو 03،الصادرة في 26عدد 
الدستوريقرارات المجلسآراء و / اسادس

1989غشت سنة 20المــــوافق 1410محـــرم عـــام 18مؤرخ في - م د -ق .ق- 1قرار رقم - 
.1989غشت 30، الصادرة في 36عدد،ج،ر،ج،ج،د،ش،الانتخاباتیتعلق بقانون 

، 1995غشت سنة 6الموافق 1416ربیع الأول عام 9مؤرخ في 95- د .م-أ .ق-01قرار رقم - 
، الصادرة 43عدد ،،ج،ر،ج،ج،د،شالانتخاباتمن قانون 108یتعلق بدستوریة البند السادس من المادة 

.19، ص1995غشت 08في 
القانون العضوي مطابقةبمراقبة، المتعلق 1998مایو 19المؤرخ في 98/د.م/ع.ق.ر/ 06رأي رقم - 

، الصادرة في 37العدد ، ج،رج،ج،د،ش، س الدولة وتنظیمها وعمله للدستورالمتعلق باختصاصات مجل
.1998یونیو01
، یتعلّق بمدى دستوریة الأمر رقم 2000فبرایر سنة 27المؤرّخ في 2000/ذ.م/أ.ق/02قرار رقم - 

لخاص بمحافظة الجزائر الكبرى، ، المحدّد للقانون الأساسي ا1997مایو 31المؤرّخ في 97/15
.2000فبرایر 28، الصادرة في 07د ، عدج،ر،ج،ج،د،ش

:الوثائق/ سابعا
:الجرائد الیومیة) 1
جریدة الشروق الیومي ، ، "بلعیز یطالب بتوسیع صلاحیات المجلس الدستوري"الطیب بلعیز،-

:  ،المتوفرة في الموقع الالكتروني التالي2013أفریل 23، الصادرة بتاریخ 05، ص 3994العدد 
http://www.echoroukonline.com/ar .2015ماي 13: س فيأقتب.

07، جریدة الفجر، لیوم " تحدید العهدات الرئاسیة یعني عدم ترشح بوتفلیقة"، بن عبو فتیحة-
أفریل 10: أقتبس فيfadjr.com/ar-http://www.al:، متوفرة على الموقع2013أكتوبر 
2015.
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:مختلف) 2
:لرئاسة الجمهوریة، المنشورة في الموقع الالكتروني 2014مسودة التعدیل الدستوري لسنة -

mouradia.dz-www.el 2015مارس 23أقتبس في.
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 ـخــصمل
 

وفقا  رئيس الجمهورية مركزا ساميا في النظام السياسي الجزائري، باعتبار أنه منتخب ليحت
من  والسري عن طريق الاقتراع العام المباشرللشروط  المنصوص عليها في الدستور، و 

 .طرف الشعب الذي يعتبر مصدر كل سلطة في الدولة 
يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة وغير محدودة تمكنه من تجاوز السلطات الثلاث 

 .في الظروف الاستثنائية في الدولة سواء كان ذلك في الظروف العادية أو 
الرقابة على أعمال رئيس مهمة المجلس الدستوري تولى البرلمان و نص الدستور على 

قامة المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية في حال الجمهورية، كما نص كذلك على إمكانية إ
إلا أن الدستور لم ينص على مسؤولية رئيس الجمهورية ظمى ، ارتكابه لجريمة الخيانة الع

سياسيا، إلا أن هذه الأخيرة  يمكن أن تقام عليه بطريقة غير مباشرة سواء أمام الشعب أو 
 .أمام البرلمان

 
 

Résumé 
 

 

Le Président de la République occupe une position élevée dans le système 

politique algérien, comme il a été élu conformément aux conditions fixées dans 

la Constitution,  au suffrage direct et secret par le peuple, qui est la source de 

tout pouvoir dans l'Etat, 

Président de la République jouit de larges pouvoirs et illimités  lui permettant de 

dépasser les trois autorités de l'État, que ce soit dans les circonstances ordinaires  

ou les circonstances extraordinaires. 

La constitution  1996 dispose que le  Parlement et le Conseil constitutionnel  

chargé de contrôler les actes du  président de la république , ainsi que la 

constitution de 1996 dispose la possibilité d'établir la responsabilité pénale du 

Président de la République en cas  crime de haute trahison, cependant , la 

Constitution ne prévoit pas la responsabilité du président politiquement, mais 

que celui-ci peut être tenu indirectement, devant le peuple  ou devant le 

Parlement. 
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